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طبقـــــا لمقتضيـــــات القانـــــون التنظيمـــــي رقـــــم 128.12 المتعلـــــق بالمجلـــــس الاقتصـــــادي 
والاجتماعــــي والبيئــــي، لا ســيما فــي مادتيــه 4 و7، توصــــل المجلــــس بإحالــــة مــــن الســيد 
رئيـــس مجلس النواب بتاريـــخ 11 فبراير 2025، مــــن أجــــل إبــــداء الــــرأي بشأن مشروع قانون 

ــق بالمســطرة الجنائيــة. رقــم 03.23 بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم 22.01 المتعل

وفــــــي هــــــذا الإطــار، عهــد مكتــــب المجلــــس إلــــى لجنــــــة مؤقتــة1 بإعــــــداد مشــروع رأي فــي 
الموضــوع.

ــة  ــة العامـــ ــت الجمعيـــ وخلال دورتهــا الاســتثنائية المنعقــدة بتاريــخ 9 أبريــل 2025، صادقـــ
للمجلـــــس الاقتصـــــادي والاجتماعـــــي والبيئـــــي بالأغلبيــة علــى هــذا الــرأي.

ــة تشــاركية، ثمــرة نقاشــات موســعة  ــرأي، الــذي جــرى إعــداده وفــق مقارب وقــد جــاء هــذا ال
ــرز  ــة للمجلــس، ومخرجــات جلســات الإنصــات المنظمــة مــع أب ــات المكون ــف الفئ بيــن مختل

ــن2. ــن المعنيي الفاعلي

1 -  الملحق 1: لائحة أعضاء اللجنة المؤقتة.
2 -  الملحق 2: لائحة الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم.
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ملخص 

توصل المجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعــي والبيئــي بإحالــة مــن مجلس النواب بتاريـخ 11 فبراير 2025، مــن 
بالمسطرة  المتعلق   22.01 القانون رقم  وتتميم  بتغيير   03.23 قانون رقم  الــرأي بشأن مشروع  إبــداء  أجــل 
الفئات  مختلف  بين  موسعة  نقاشات  ثمرة  وجاء  تشاركية،  مقاربة  وفق  الرأي  هذا  إعداد  تم  وقد  الجنائية. 
المكونة للمجلس، ومخرجات جلسات الإنصات المنظمة مع أبرز الفاعلين المعنيين. وخلال دورتها الاستثنائية 
المنعقدة بتاريخ 9 أبريل 2025، صادقـــت الجمعيـــة العامـــة للمجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي والبيئـــي 

بالأغلبية على هذا الرأي.

يندرج مشروع القانون رقم 03.23 في سياق ورش إصلاح منظومة العدالة ببلادنا، وهو ورش ظل دائما، ولا 
يزال، محل عناية موصولة وتوجيهات ملكية سامية.

وقد استند المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إعداد هذا الرأي إلى التوجيهات الملكية السامية 
الملك  لثورة  والخمسين  السادسة  الذكرى  بمناسبة   ،2009 20 غشت  في  الملك  الواردة في خطاب جلالة 
والشعب، حيث شدد جلالته على ضرورة القطع مع المقاربات الأحادية والجزئية في إصلاح العدالة، وعلى 

أهمية اعتماد مقاربة تشاورية واستشارية وإدماجية في بلورة خطة شاملة لإصلاح منظومة العدالة.  

كما اعتمد المجلس، وفق الاختصاصات الموكلة إليه، في تناول مضامين مشروع القانون موضوع الإحالة، على 
منهجية شاملة ومندمجة تستحضر الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مع الارتكاز على فعلية الحقوق 
الأساسية، وفعالية المرفق القضائي، وأثر الأمن القانوني والقضائي على جودة حياة المواطنات والمواطنين 
لمضامين  تحليله  في  المجلس  ارتكز  ذلك،  على  وعلاوة  الأعمال.  مناخ  وتحسين  البيئة  على  الحفاظ  وعلى 
المشروع على إطار مرجعي ينهل من مبادئ الدستور ذات الصلة، والمكتسبات التشريعية الوطنية، والالتزامات 

الدولية للمملكة، وكذا الدروس المستخلصة من التجارب المقارنة.

مادة   757 أصل  من  مادة   421 تعديلاته  همََّت  الذي   ،03.23 رقم  القانون  مشروع  فإن  الصدد،  هذا  وفي 
يشملها القانون رقم 22.01، يعكس رغبة أكيدة في تحديث المسطرة الجنائية، وتجسيد الالتزامات الدستورية 
للمملكة، وتعزيز ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية المرتبطة بشروط المحاكمة العادلة. 
الاعتقال  وترشيد  والمواطنين،  المواطنات  حقوق  صون  إلى  الرامية  المقتضيات  من  بالعديد  أتى  أنه  كما 
الاحتياطي، وتبسيط المساطر، وتعزيز آليات التعاون القضائي الدولي، وإضفاء بعد إنساني واجتماعي في 

التنفيذ الزجري.

غير أن المجلس وقف، خلال إعداد هذا الرأي، على أن حجم التعديلات المقترحة، التي تشمل حوالي 56 في 
المائة من القانون الحالي، من شأنه أن يؤثر على الانسجام الداخلي للنص وعلى مقروئيته. ومن هذا المنطلق، فإن 
وضع قانون جديد للمسطرة الجنائية قد يتيح إرساء هيكلة أكثر ملاءمة لمختلف مقتضيات هذا النص القانوني.

بدراسات  قبلي  إسنادها بشكل  النصوص،  النوع من  لهذا  بالنسبة  الأنسب،  كان من  فإنه  وعلاوة على ذلك، 
الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وذلك من أجل فهمٍٍ دقيقٍٍ للاحتياجات المتباينة وصياغة أجوبة ملائمة 
للحقوق بمختلف أجيالها. ومن جهةٍٍ أخرى، وبالنظر إلى الأثر المجتمعي العميق لهذه الإصلاحات، التي تمسّّ 
مواكبتها  الأنسب  من  كان  أنه  إلى  والبيئي  والاجتماعي  الاقتصادي  المجلس  رأي  يُشُير  الأساسية،  الحقوق 
بمقاربة أكثر إدماجاًً، تُعُبّّئ طيفًًا متنوعًًا من الفاعلين، بمن فيهم المواطنات والمواطنون المعنيون، ولا سيما 

عبر المنصات الرقمية المخصصة للمشاركة.
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أنه على  والبيئي  المجلس الاقتصادي والاجتماعي  يؤكد   ،03.23 القانون رقم  من تحليله لمشروع  وانطلاقاًً 
الرغم مما يتضمنه هذا المشروع من تقدم ملحوظ، فإن مراجعة قانون المسطرة الجنائية ستكون أكثر نجاعة 
وفعالية إذا ما تم إدراجها في إطار تنزيل سياسة جنائية شمولية، تستند إلى إصلاح أوسع لمنظومة العدالة، 
على أن يُنُجز الإصلاح وفق برمجة وآجال محددة، وتُرُصد له الموارد الضرورية لتنزيله، مع ضمان الالتقائية 
منابع  وتجفيف  للجريمة  والاقتصادية  الاجتماعية  الجذور  معالجة  شأنها  من  التي  العمومية  السياسات  مع 

الانحراف والجنوح. وفي هذا الإطار، يقترح المجلس جملة من التوصيات، نذكر من بينها ما يلي:

ــات ¦	 ــرام حقــوق المواطن ــى احت ــراءة، مــع الحــرص عل ــة الب ــدأ قرين ــج لمب ــق الصــارم والممنه ضمــان التطبي
ــي؛ ــف مراحــل المســار القضائ ــي مختل ــم ف ــن وصــون كرامته والمواطني

تقويــة مقاربــة النــوع الاجتماعــي مــن خــال ســن بروتوكــولات مســطرية خاصــة بالبحــث والتحقيــق فــي ¦	
الجرائــم الماســة بالمــرأة بســبب جنســها، بمــا فــي ذلــك الاغتصــاب والتحــرش والعنــف بمختلــف أشــكاله؛ 

ضمــان انســجام أمثــل للمقتضيــات الخاصــة بالأحــداث )الأطفــال( فــي قانــون المســطرة الجنائيــة مــع أحــكام ¦	
الدســتور والالتزامــات الدوليــة للمملكــة فــي مجــال حمايــة حقــوق الطفــل، وتعزيــز دور الأســرة والمؤسســات 
التربويــة ومرافــق المســاعدة الاجتماعيــة فــي المواكبــة النفســية والاجتماعيــة، وكــذا توفيــر وتهيئــة أماكــن 

إيــواء كافيــة للأحــداث الجانحيــن ومراكــز متخصصــة فــي التربيــة وإعــادة الادمــاج؛

تســريع التحــول الرقمــي لمنظومــة العدالــة مــن خــال دمــج الرقمنــة فــي جميــع البنــى التحتيــة والإجــراءات، ¦	
بمــا فــي ذلــك فــي المجــال الجنائــي؛

اللجــوء إلــى الســجل الاجتماعــي الموحــد لتحديــد أهليــة الاســتفادة مــن المســاعدة القضائيــة فــي القضايــا ¦	
ــز مــن الشــفافية والتبســيط  الجنائيــة للأشــخاص ذوي المــوارد المحــدودة، وذلــك مــن أجــل إضفــاء المزي

علــى المرفــق القضائــي؛

العمــل، وبشــكل اســتعجالي، علــى تــدارك النقــص الحــاد فــي عــدد القضــاة مقارنــة مــع العــدد الكبيــر للقضايــا ¦	
المعروضــة، وتكويــن القضــاة فــي اســتخدام التكنولوجيــات الذكيــة، خاصــة الــذكاء الاصطناعــي، فــي البحــث 
ــة وقواعــد الاجتهــاد القضائــي، والمســاعدة فــي اتخــاذ القــرار، وصياغــة الأحــكام  فــي النصــوص القانوني

والتقاريــر، بمــا يســهم فــي تعزيــز الكفــاءة وتحســين أداء منظومــة العدالــة؛

ــة فــي ¦	 ــزام مختلــف القطاعــات المتدخل ــة، أولا، بإل ــز الــدور الموكــول للقضــاء فــي ردع الجرائــم البيئي تعزي
البيئــة بتبليــغ النيابــة العامــة عنــد حــدوث الجرائــم الماســة بالبيئــة، وثانيــا بوضــع مســاطر وإجــراءات تراعــي 

خصوصيــة الجرائــم البيئيــة، وتضمــن الانســجام بيــن النصــوص التشــريعية المختلفــة فــي هــذا المجــال؛

الإبقــاء علــى حــق الأفــراد وهيئــات المجتمــع المدنــي فــي التبليــغ عــن الجرائــم الماســة بالمــال العــام، مــع ¦	
ــك تكريســا  ــر المســؤولة ، وذل ــن الاســتعمالات غي ــه م ــر لتحصين ــن تدابي ــزم م ــا يل إحاطــة هــذا الحــق  بم
لانخــراط المغــرب دوليــا فــي محاربــة الفســاد، وتعزيــزا لــدور المجتمــع المدنــي، وحمايــة للمــال العــام مــن 
كل تبديــد أو اختــاس، مــع العمــل علــى   فعليــة الآليــات التــي تمُكّــن الأشــخاص الذاتييــن والمعنوييــن مــن 
تقديــم التبليغــات والشــكايات بخصــوص المخالفــات الإداريــة والماليــة، وذلــك علــى غــرار الهيئــة الوطنيــة 
للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، التــي تضطلــع بمهــام التحقيــق و التحــري، وإحالــة الملفــات إلــى 

النيابــة العامــة عنــد الاقتضــاء.
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تمهيد

يأتــي مشــروع القانــون رقــم 03.23 بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم 22.01 المتعلــق بالمســطرة الجنائيــة فــي إطــار 
ملاءمــة التشــريع الجنائــي الوطنــي مــع المقتضيــات الدســتورية ومعاييــر المحاكمــة العادلــة المتعــارف عليهــا 
عالميــا، وترجمــة الجهــود التــي تبذلهــا بلادنــا فــي احتــرام حقــوق الأفــراد، وصــون حرياتهــم، والحفــاظ علــى 
المصلحــة العامــة والنظــام العــام وسلامــة الأشــخاص والممتلــكات، وترســيخ بنــاء دولــة الحــق والقانــون )ديباجــة 

مـشـروع القاـنـون(.

كمــا يأتــي مشــروع القانــون فــي ســياق التحديــات التــي تواجههــا السياســة الجنائيــة ومنظومــة العدالــة 
عمومــا، والصعوبــات والثغــرات التــي أبانــت عنهــا الممارســة العمليــة بعــد مــرور أكثــر مــن 20 ســنة علــى 

صــدور القانــون الحالــي.

 وتبــرز هــذه التحديــات خاصــة فــي المنحــى التصاعــدي الــذي تعرفــه الجريمــة، كمــا وكيفــا، ممــا ترتــب عنــه 
تضخــم ملحــوظ فــي القضايــا الزجريــة، إذ بلــغ عددهــا ســنة 2024 مــا مجموعــه 2.550.636 قضيــة بالمحاكــم 
الابتدائيــة، تمثــل نســبة 60 فــي المائــة مــن مجمــوع القضايــا الرائجــة. كمــا بلــغ عــدد القضايــا الزجريــة 
386.578 قضيــة بمحاكــم الاســتئناف، بمــا يمثــل نســبة 70 فــي المائــة مــن القضايــا الرائجــة3. وفــي هــذا 
ــة العامــة خلال ســنة 2024 بمــا يقــارب مــن 2,5 مليــون محضــر و600.000 شــكاية،  ــت النياب الصــدد، توصل
وتــم تقديــم حوالــي 640.000 شــخص أمــام النيابــة العامــة، أحيــل منهــم 90.000 علــى الاعتقــال الاحتياطــي4.

هــذا، وجديــر بالملاحظــة أنــه مهمــا كانــت نجاعــة القوانيــن، فلا شــك أن لكثــرة القضايــا، فــي ظــل محدوديــة 
الإمكانيــات المتاحــة علــى مســتوى البنيــات التحتيــة والمــوارد البشــرية واللوجســتيكية، أثــرا بالغــا علــى فعاليــة 
ــى تطــور معــدل  ــة تأثيــرا كبيــرا عل ــة، كمــا أن للأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصادي المنظومــة وجــودة أداء العدال
الجريمــة، ممــا يســتدعي ضــرورة اســتحضارها مــن قبــل السياســات العموميــة الراميــة إلــى مكافحــة الجريمــة 
والوقايــة منهــا، ولا ســيما السياســة الجنائيــة بحصــر المعنــى التــي يضعهــا المشــرع عبــر مشــروع القانــون رقــم 

.03.23

3 -  المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
4 -  رئاسة النيابة العامة.
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مؤطر رقم 1: كرونولوجيا تشريع الإجراءات الجنائية

بعــد اســتقلال المغــرب، صــدر أول نــص لقانــون المســطرة الجنائيــة فــي 10 فبرايــر 1959، والــذي كان يعتمــد 
بشــكل رئيســي علــى المبــادئ الحديثــة للإجــراءات الجنائيــة، إذ تــم إدخــال جملــة مــن المفاهيــم والمقتضيــات 
التــي تتعلــق بحقــوق الدفــاع وحقــوق المتهميــن، وضمــان محاكمــات عادلــة. وفــي ســنة 1974، وبصــدور ظهيــر 
الإجــراءات الانتقاليــة، تــم تعديــل بعــض المــواد مــن خلال ســن قواعــد إجرائيــة فــي تنظيــم الدعــوى العموميــة 
والتحقيــق والمحاكمــة وتوضيــح اختصاصــات كل مــن النيابــة العامــة وقاضــي التحقيــق بشــكل أدق. أمــا فــي 
ســنة 2003، ومــن أجــل تعزيــز ضمانــات حقــوق الإنســان وتحســين آليــات المحاكمــة، صــدر قانــون جديــد 
للمســطرة الجنائيــة )القانــون رقــم 22.01( الــذي نســخ ســابقيه، والــذي عــرف بــدوره عــددا مــن التعــديلات 
المتعاقبــة، خاصــة إثــر صــدور دســتور 2011، وانســجاما مــع التعــديلات التــي أدخلــت علــى مجموعــة القانــون 
الجنائــي، إلــى أن جــاء مشــروع القانــون رقــم 03.23 الــذي يتغيــا مراجعــة واســعة لقانــون المســطرة الجنائيــة 

بتعديــل 421 مــن أصــل 757 مــادة يشــملها القانــون رقــم 22.01.

وجديــر بالتذكيــر فــي مســتهل هــذا الــرأي، أن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي ســبق أن تنــاول عــددا 
مــن القضايــا التــي تهــم إصلاح منظومــة العدالــة ببلادنــا، وجعــل الارتقــاء بالمرفــق القضائــي هدفــا اســتراتيجيا 
ــات  ــن شــأنها أن تشــكل رافع ــي م ــة والمتاحــة الت ــة الناجع ــات العمومي ــن الخدم ــد م ــل الجدي ــب الجي ــي صل ف

للتحــول نحــو نمــوذج تنمــوي جديــد.

ومــن هــذا المنظــور، شــدد المجلــس، ومــا يــزال، علــى الأهميــة القصــوى لصــون حقــوق المواطنــات والمواطنيــن 
مــن خلال قضــاء نزيــه وفعــال يوفــر حمايــة حقيقيــة للمتقاضين، تضمــن الكرامة والحريات والحقوق الأساســية.

كمــا اقتــرح المجلــس جملــة مــن مســالك العمــل والتحســين والتطويــر التــي تهــم أساســا تيســير ولــوج الجميــع إلــى 
مرفــق القضــاء، وإرســاء الأمــن القضائــي، وتقليــص آجــال البــت فــي القضايــا، وتســريع تنفيــذ الأحــكام، وإصلاح 

العدالــة الجنائيــة بانعكاســاتها علــى حيــاة وحقــوق الأشــخاص والمجتمــع.

هــذا، وفــي ارتبــاط بمــا جــاء فــي مشــروع القانــون رقــم 03.23 مــن توجهــات ومســتجدات ومراجعــات، تجــدر 
الإشــارة إلــى أنــه ثمــة تقاطعــات مقــدرة مــع عــدد مــن الإجــراءات التــي ســبق أن أوصــى بهــا المجلــس5، لا ســيما 
فيمــا يتعلــق بالملاءمــة مــع المقتضيــات الدســتورية والالتزامــات الدوليــة للمغــرب، وإدمــاج التكنولوجيــا الرقميــة 
فــي منظومــة العدالــة لتســريع الخدمــات ومكافحــة الرشــوة، وتعزيــز الآليــات البديلــة عــن التقاضــي كالتحكيــم 
والوســاطة والتســوية الوديــة، واعتمــاد الوســائل الســمعية البصريــة فــي أطــوار المحاكمــة، ومــؤازرة المحامــي، 

والمحاكمــة عــن بعــد، وتقييــد اللجــوء إلــى الاعتقــال الاحتياطــي واعتمــاد إجــراءات بديلــة.

5 -  من بينها:
تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، »من أجل ميثاق اجتماعي جديد: ضوابط يجب احترامها وأهداف ينبغي التعاقد بشأنها«، 2011.-	
تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، »حكامة المرافق العمومية«، 2013.-	
النموذج التنموي الجديد: مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، 2019.-	
التقارير السنوية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،-2018 -2019 -2020 -2021 -2022 2023.-	
رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، »النظم البيئية الغابوية بالمغرب: المخاطر والتحديات والفرص«، 2022.-	
رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، »آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية: الموارد المائية والمقالع«، 2023.-	
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 I. 03.23 منهجية المجلس في قراءة مشروع القانون
أولــى دســتور المملكــة المغربيــة، فــي الفصــل 152 منــه، للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي مهمــة تقديــم 
ــع اقتصــادي  ــي لهــا طاب ــا الت ــع القضاي ــواب ومجلــس المستشــارين فــي جمي الاستشــارة للحكومــة ومجلــس الن
واجتماعــي وبيئــي. وهــي المهمــة التــي حــدد بموجبهــا القانــون التنظيمــي رقــم 128.12 اختصاصــات المجلــس 
التــي تؤهلــه للقيــام بــأدواره الاستشــارية، لا ســيما إبــداء الــرأي بشــأن مشــاريع ومقترحــات القوانيــن المحالــة 

إليــه مــن قبــل شــركائه المؤسســاتيين، أو التــي يتناولهــا بمبــادرة منــه.

 وقد درج المجلس في هذا الصدد على العمل وفق منهجية خاصة متعددة المداخل تستحضر ما يلي:

المقاربة التشاركية في إعداد المشروع؛-	

اندماجية الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛-	

الملاءمــة مــع مرجعيــات الدســتور والاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا مــن لــدن المغــرب، والانســجام مــع -	
الإطــار التشــريعي الوطنــي؛

المســاهمة فــي الارتقــاء بالخدمــة العموميــة وتعزيــز الحكامــة الجيــدة )تبســيط المســاطر، الرقمنــة، -	
الشــفافية، النجاعــة، الفعاليــة، تضييــق هامــش الســلطة التقديريــة للمكلفيــن بإنفــاذ القانــون، إلــخ (؛

ــع مراعــاة -	 ــص التشــريعي، م ــات الن ــع بعــض مقتضي ــي التعاطــي م ــة ف الاســتئناس ببعــض التجــارب الدولي
خصوصيــات المجتمــع المغربــي الثقافيــة والاجتماعيــة.

ــة  ــه، ومــن زاوي ــر أن ــة، وجــب التذكي ــق بالمســطرة الجنائي ــذي نحــن بصــدده يتعل ــص التشــريعي ال ــا أن الن وبم
ــة حقــوق  ــن، حماي ــك القواني ــة عمومــا، بمــا فــي ذل ــق منظومــة العدال ــى عات ــة موســعة، يقــع عل ــة حقوقي مقارب

يـن لـى مـسـتوى ـشـقين اثنـ فـراد والمجتـمـع عـ الأـ

أولا، ضمان حقوق المتقاضين الاجتماعية المرتبطة بالعدالة، ومنها على الخصوص:-	

ــا ¦	 ــع، بم ــاول الجمي ــي متن ــة ف ــون الإجــراءات القضائي ــة، ويشــمل هــذا الحــق أن تك ــى العدال ــوج إل حــق الول
فــي ذلــك إمكانيــة الاســتفادة مــن المســاعدة القضائيــة، وأن يضمــن القانــون حمايــة الحــق فــي الولــوج إلــى 

العدالــة للفئــات فــي وضعيــة هشاشــة؛

المساواة أمام القضاء، إذ يشكل مبدأ المساواة أمام القضاء جزءا أساسيا من دولة الحق والقانون؛¦	

الحــق فــي المحاكمــة العادلــة، بمــا فــي ذلــك ضمانــات الإجــراءات، وفــي صدارتهــا قرينــة البــراءة، والحــق فــي ¦	
الدفــاع، وحــق المحاكمــة فــي أجــل معقــول، والحصــول علــى حكــم معلــل وعلنــي.

ــرة أوســع تشــمل -	 ــة دائ ــى حماي ــه عل ــه وأحكام ــي إجراءات ــة حريصــا ف ــون ســير العدال ــان أن يك ــا، ضم ثاني
الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة لكافــة أفــراد المجتمــع ولســائر الفاعليــن )مجتمــع مدنــي، 

مقــاولات، هيئــات، إلــخ( ، متقاضيــن وغيــر متقاضيــن.
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هــذا، وإذا كان الشــق الأول يبــرز مجمــوع المبــادئ والمرتكــزات الأساســية التــي يتــم الدفــع بهــا لتســويغ ودعــم 
المبــادرات التشــريعية المتعلقــة بــإصلاح العدالــة عمومــا، كمــا هــو وارد فــي ديباجــة مشــروع القانــون رقــم 
03.23، فــإن الشــق الثانــي غالبــا ـمـا يحـظـى باهتـمـام أـقـل ـفـي تقدـيـرات صاـحـب المـبـادرة التـشـريعية، علـمـ 
بأنــه لمنظومــة العدالــة وقــع مؤثــر علــى الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة بصفــة عامــة، وعلــى البيئــة وحقــوق 

الأجيــال القادمــة، وعلــى اســتقرار المجتمــع وتماســكه.

وإذ يســتحضر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، فــي قراءتــه لمشــروع القانــون رقــم 03.23 بتغييــر 
ــى  ــه الأول ــواردة فــي مادت ــادئ والمرتكــزات ال ــة، المب ــق بالمســطرة الجنائي ــون رقــم 22.01 المتعل ــم القان وتتمي
ــه  ــة، إصــدار الأحــكام وتنفيذهــا فــي أجــل معقــول...(، فإن ــة، المحاكمــة العادل ــى العدال ــوج إل )الحــق فــي الول
ــي يلمســها الممارســون فــي حقــل  ــات الت ــدد مــن التحدي ــى دراســة مــدى اســتجابة المشــروع لع ســيحرص عل

يـن. وـمـن أبرزـهـا: نـات والمواطنـ ــة، كمــا يلمســها المتقاضــون وعـمـوم المواطـ العدال

وضوح القاعدة القانونية وقابليتها للتطبيق؛-	

الاستجابة لمعايير أنسنة العدالة وعصرنتها وتحديثها؛ -	

توفير شروط المحاكمة العادلة؛-	

مراعاة مبدأ التوازن بين سلطة الادعاء وحقوق الدفاع؛-	

تبســيط المســاطر بشــكل عــام، وبخاصــة بيــن المتدخليــن فــي ميــدان العدالــة، وتحقيــق الفعاليــة مــن حيــث -	
الزمــن القضائــي؛

تيسير الولوج القانوني المتبصر للعدالة لكافة الفئات، ولو باعتماد تمييز إيجابي إجرائي أحيانا؛-	

دعم العدالة التصالحية وتعزيز آليات الوساطة والصلح؛-	

معالجة كثرة القضايا الزجرية في المحاكم بمختلف درجاتها؛-	

دعم العمل الموازي للمرفق القضائي في استقبال ورعاية ومواكبة الضحايا.-	

أمــا بخصــوص الشــق الثانــي، فــإن المجلــس ســيركز فــي مقاربتــه علــى تحليــل مضاميــن المبــادرة التشــريعية 
ــر  ــا الواســع، وتقدي ــة بمفهومه ــة والبيئي ــة والاجتماعي ــة الحقــوق الاقتصادي ــة مــدى اســتجابتها لحماي مــن زاوي
انعكاســاتها المرتقبــة، مــع التركيــز علــى بعــض القضايــا الهامــة التــي جــاء بهــا المشــروع والتــي اســتأثرت بنقــاش 

واهتمــام كبيريــن، دون الدخــول فــي مناقشــة كل مــواد المشــروع تفصيليــا.

الأثر الاقتصادي 

يعتبــر مرفــق العدالــة مرفقــا عموميــا وفــق المــادة الثانيــة مــن القانــون رقــم 54.19 بمثابــة ميثــاق المرافــق 
العموميــة، وتســري عليــه معاييــر الحكامــة الجيــدة كغيــره مــن المرافــق العموميــة، مــن ضــرورة الخضــوع لمعاييــر 
الجــودة والشــفافية والمحاســبة والمســؤولية، وللمراقبــة والتقييــم بشــأن تدبيرهــا للمــوارد العموميــة، كمــا تنــص 

علــى ذلــك الفصــول 154 و156 و157 مــن الدســتور.
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مــن هــذا المنظــور، يســعى القانــون التنظيمــي لقانــون الماليــة6 إلــى تبني منهجيــة متكاملة تربط منــح الاعتمادات 
الماليــة بتحقيــق الأهــداف المســطرة، وتقييــم الأداء وفــق مــا تحقــق مــن نتائــج. وتطمــح هــذه المنهجيــة إلــى 
تعزيــز الكفــاءة والفعاليــة فــي الأداء وفــق غايــات ذات منفعــة عامــة، وتعزيــز مبــدأ المســاءلة مــن خلال وضــع 

مؤشــرات مرقمــة لقيــاس النجاعــة والجــودة والفعاليــة7.

وبالتالــي، لا بــد مــن الاســتناد إلــى هــذه المبــادئ والممارســات الجيــدة المعتمــدة دســتوريا وقانونيــا فــي تدبيــر 
المرافــق العموميــة مــن أجــل تقديــر الانعكاســات الماليــة، بكيفيــة دقيقــة ومرقمــة وناجعــة، عندمــا يتعلــق الأمــر 
بقوانيــن إجرائيــة كقانــون المســطرة الجنائيــة. بحيــث أن النفقــات المرتبطــة مــثلا بترجيــح اللجــوء إلــى إجــراء 
ــار  ــا آث ــد المســاطر وتعددهــا، مــن شــأنها أن يكــون له ــة أو الاعتقــال الاحتياطــي8 ، أو بتعقي الحراســة النظري
ــة  ــة العام ــى الميزاني ــة عل ــة. ولا يقتصــر الضــرر الاقتصــادي فــي هــذه الحال ــة للدول تســتنزف المــوارد المالي
فحســب، بــل يمتــد، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، إلــى المتقاضيــن والمجتمــع بصفــة عامــة، جــراء طــول 
الإجــراءات وارتفــاع كلفــة التقاضــي وتضــرر النشــاط الاقتصــادي، فــضلا عــن أضــرار اجتماعيــة لا يتســع 

المـجـال لحصرـهـا.

ولعلــه مــن المفيــد الاســتئناس فــي هــذا الصــدد بمــا جــاء بــه المشــرع الأمريكــي فــي قانــون القواعــد الفيدراليــة 
للإجــراءات الجنائيــة، مــن أنــه »يجــب تفســير هــذه القواعــد المســطرية بمــا يتيــح البت العــادل فــي كل الدعــاوى 
الجنائيــة، ويضمــن بســاطة الإجــراءات وحســن إدارتها، بالإضافــة إلــى تلافــي مــا لا يمكــن تبريــره مــن نفقــات 

أو تأخيــر.«9.

هــذا، ومــن جهــة أخــرى، فالقوانيــن، وخاصــة الجنائيــة منهــا، ليســت فقــط أدوات لحمايــة المجتمــع، بــل أيضــا 
ــدى المســتثمرين  ــاء اقتصــاد قــوي وجــاذب للاســتثمار، يســاهم فــي رفــع منســوب الثقــة ل ــز أساســية لبن ركائ
المغاربــة والأجانــب وتعزيــز منــاخ الأعمــال، وبالتالــي، ضمــان الأمــن القانونــي والقضائــي للأفــراد والمقــاولات 
والاقتصــاد. إذ لا يعقــل مــثلا أن يــؤدي تطبيــق بعــض مقتضيــات القانــون إلــى إلحــاق ضــرر بالــغ بحــق الأفــراد 
فــي التنقــل أو العمــل، كمــا هــو الشــأن فــي حــالات يتــم فيهــا تنفيــذ إكــراه بدنــي بســبب التخلــف عــن أداء غرامــة 
زهيــدة، أو تعطيــل نشــاط مقاولــة تشــتغل بشــكل عــادي والتســبب فــي بطالــة العامليــن بهــا بســبب قــرار بحجــز 
ــة أو الاعتقــال الاحتياطــي  ــر الحراســة النظري ــة وضــع تحــت تدابي ــكات، أو لأن صاحــب المقاول أو عقــل ممتل

للاشــتباه فــي ارتكابــه جنحــة أو جنايــة.

الأثر الاجتماعي

ــن  ــوق المتهمي ــة حق ــى حماي ــة إل ــدف الإجــراءات الجنائي ــوق الإنســان، يجــب أن ته ــة حق ــن مرجعي ــا م انطلاق
والضحايــا والشــهود، وأن تســعى إلــى تحقيــق التــوازن بيــن ردع الجريمــة والحفــاظ علــى الحقــوق الأساســية، 
وفــي مقدمتهــا قرينــة البــراءة والحــق فــي محاكمــة عادلــة والحــق فــي الولــوج إلــى العدالــة وحقــوق الضحايــا. 

6 -  ظهير شريف رقم 1.15.62 صادر في  2يونيو 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.
7 -  القانون التنظيمي رقم 13.130 لقانون المالية، المادة 39.

8 -  في 2024، بلغ عدد الأشخاص الذين تم وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي 90000 )المصدر: رئاسة النيابة العامة(. 
9 -  “These rules are to be interpreted to provide for the just determination of every criminal proceeding, to secure simplicity in procedure and fairness 

in administration, and to eliminate unjustifiable expense and delay.” FEDERAL RULES OF CRIMINAL PROCEDURE - Page 2, Rule 2.



رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي	

14

كمــا أن قانــون الإجــراءات الجنائيــة، الواضــح والشــفاف، يعــزز شــرعية السياســة الجنائيــة ويســاهم فــي ثقــة 
ــا فــي توطيــد التماســك الاجتماعــي والأمــن القانونــي. ــة، التــي تعتبــر مقومــا ضروري المواطنيــن فــي العدال

ــة  وفــي هــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة إلــى أن مــن شــأن اعتمــاد إجــراءات جنائيــة مــن قبيــل المقتضيــات البديل
فــي المراقبــة والعقوبــات القضائيــة، أن يكــون لهــا تأثيــر إيجابــي علــى الإدمــاج الاجتماعــي للأشــخاص المدانيــن 
مــن طــرف العدالــة. كمــا أن تبســيط الإجــراءات يســاهم بكيفيــة حاســمة فــي تســريع البــت فــي القضايــا وتخفيــف 
اكتظــاظ الســجون بالمعتقليــن احتياطيــا، علمــا أن للســجن كلفــة اجتماعيــة ونفســية ومادية على الســجين وأقاربه، 

قــد تَسَِِــمُُ حياتــه بآثــار قانونيــة تحــول دون إدماجــه مــن جديــد فــي ســوق الشــغل، مــا يفاقــم البطالــة.

الأثر البيئي

يمكــن أن تكــون لقوانيــن الإجــراءات الجنائيــة آثــار غيــر مباشــرة علــى البيئــة. علــى ســبيل المثــال، تــؤدي 
كثــرة الإجــراءات وطــول مســطرة التقاضــي إلــى تنــقلات جماعيــة للأشــخاص )المتهميــن والشــهود والمحاميــن 
والقضــاة، وغيرهــم( وتحميــل البنيــة التحتيــة، كالمحاكــم والســجون، بما يفوق طاقتها الاســتيعابية والإيكولوجية، 

وبالتالــي توليــد المزيــد مــن انبعاثــات الكربــون وغيرـهـا ـمـن الآـثـار البيئـيـة.

مــن زاويــة أخــرى، إذا كان التشــريع الجنائــي بصفــة عامــة يتضمــن أحكامــا واضحــة ومحــددة تتعلــق بالجرائــم 
ــر  ــة عب ــة(، فيمكــن للسياســة الزجري ــم المرتبطــة بالمــوارد الطبيعي ــي، الجرائ ــوث، التدهــور البيئ ــة )التل البيئي

المســطرة الجنائيــة أن تكــون أداة ردعيــة فعالــة لحمايــة البيئــة.

  II.ملاحظات منهجية حول المبادرة التشريعية

1.2. حول دواعي مراجعة المسطرة الجنائية

جــاء فــي مذكــرة تقديــم مشــروع القانــون 03.23 أن مراجعــة المســطرة الجنائيــة تأتــي اســتجابة لمســتجدات 
ــات،  ــوق والحري ــا للحق ــزا هام ــه حي ــي مقتضيات ــرد ف ــذي أف ــا صــدور دســتور 2011 ال ــة، خاصــة منه حقوقي
ووضــع آليــات لحمايتهــا وضمــان ممارســتها، وضــرورة ملاءمــة المنظومــة القانونيــة الوطنيــة مــع الالتزامــات 
الدوليــة للمغــرب. فــضلا عــن ذلــك، تفيــد مذكــرة التقديــم بــأن الممارســة العمليــة »أفــرزت عــن وجــود بعــض 
الثغــرات ومكامــن النقــص، أو الفــراغ فــي نصــوص قانــون المســطرة الجنائيــة تتطلــب ردا تشــريعيا لإصلاحهــا 

أو تلافــي عيوبهــا«.

وإذا كان مــن المتعــارف عليــه أن مــا يســوغ مراجعــة القانــون هــو قصــوره عــن تحقيــق الغايــات التــي صــدر مــن 
أجلهــا أو بــروز حاجيــات وانتظــارات جديــدة يتعيــن تأطيرهــا وتقنينهــا، إلا أن تســويغ مبــادرة تشــريعية مــن هــذا 
الحجــم )مراجعــة قانــون المســطرة الجنائيــة( يقتضــي الاســتناد إلــى معطيــات ومؤشــرات موضوعيــة تشــخص 
ــد إعــداده  ــاق هــذا المشــروع عن ــى إرف ــت ثمــة حاجــة إل ــي كان ــع الحــال، وترصــد مكامــن النقــص. وبالتال واق
بدراســة الأثــر10، خصوصــا إذا اســتحضرنا المرجعيــة الدســتورية فــي شــموليتها، بمــا تمليــه علــى المرفــق 
العمومــي مــن ضــرورة الاشــتغال وفــق معاييــر الشــفافية والحكامــة الجيــدة. وهــو مــا يقتضــي تقييــم وقيــاس 
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مــدى كفــاءة القانــون الحالــي، والقيــام بتقييــم اســتباقي للمبــادرة التشــريعية الحاليــة وانعكاســاتها المتوقعــة علــى 
المســتويات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة والإداريــة والماليــة.

مؤطر رقم 2: تجارب دولية

إصلاحات تشريعية بناء على دراسات أبانت عن مواطن قصور في القانون الجاري به العمل

إصلاح نظام العدالة الجنائية في الولايات المتحدة

الســياق: أظهــرت الدراســات أن قوانيــن الحــد الأدنــى لعقوبــات جرائــم المخــدرات تســاهم فــي اكتظــاظ ¦	
الســجون وصــدور أحــكام غيــر متناســبة، خاصــة بالنســبة للأقليــات.

أوجــه القصــور: أبــرزت الدراســات عــدم فعاليــة هــذه القوانيــن فــي الحــد مــن الجريمــة وتأثيرهــا الســلبي ¦	
علــى الفئــات المهمشــة.

مبــادرة الإصــاح: إصــدار قانــون »First Step Act« ، ســنة 2018، الــذي ســن تعديــات الحــد الأدنــى ¦	
للعقوبــة وأدخــل تدابيــر لتقليــل عــدد نــزلاء الســجون الفيدراليــة. 

إصلاح التشريع المتعلق بالتحرش الجنسي في فرنسا

الســياق: أظهــرت الدراســات والشــهادات التــي تــم تلقيهــا أن قوانيــن التحــرش الجنســي الجــاري بهــا ¦	
العمــل غيــر كافيــة لحمايــة الضحايــا ومحاكمــة الجنــاة.

أوجــه القصــور: تــم تســليط الضــوء علــى الثغــرات فــي التعريــف القانونــي للتحــرش الجنســي والصعوبــات ¦	
الإجرائيــة التــي يواجههــا الضحايــا.

مبــادرة الإصــاح: إصــدار قانــون 3 غشــت 2018 الــذي عــزز التشــريع مــن خــال توســيع تعريــف التحــرش ¦	
الجنســي وتحســين آليــات الحمايــة والانتصــاف للضحايــا. وقــد تأثــر هــذا الإصلاح بالدراســات والحركات 

.#MeToo الاجتماعيــة مثل

إصلاح سياسات حماية البيئة في الصين

الســياق: أظهــرت الدراســات أن القوانيــن البيئيــة فــي الصيــن غيــر كافيــة لمعالجــة التلــوث الهائــل ¦	
البيئــي. والتدهــور 

أوجــه القصــور: كشــفت الدراســات عــن وجــود ثغــرات فــي إنفــاذ القانــون، وعــدم كفايــة العقوبــات، وانعــدام ¦	
الشفافية.

مبــادرة الإصــاح: إصــدار قانــون جديــد لحمايــة البيئــة فــي ســنة 2015، ممــا أدى إلــى تشــديد العقوبــات ¦	
المفروضــة علــى الملوثيــن، وتحســين المراقبــة والشــفافية، وتشــجيع المشــاركة العامــة.
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2.2. تعديل قانون المسطرة الجنائية بدل إصدار نص جديد

يتألــف قانــون المســطرة الجنائيــة مــن 757 مــادة، بينمــا أتــى مشــروع القانــون رقــم 03.23 بمــا مجموعــه 421 
تعــديلا )تغييــر وتتميــم 286 مادة، زيــادة علــى إضافــة 106 مــادة ونســخ وتعويــض 27 مــادة ونســخ 5 مــواد 
التــي تشــكل 33 % مــن مجمــوع التعــديلات المقترحــة (، وهــو مــا يؤشــر علــى أن الأمــر يتعلــق بمراجعــة واســعة 

وجوهريــة وعميقــة للنــص القانونــي الحالــي المزمــع تعديلــه.

ويــدرك المختصــون فــي المجــال التشــريعي أنــه حينمــا يختــار صاحــب المبــادرة تغييــر وتتميــم عــدد هــام مــن 
مقتضيــات نــص قانونــي، بــدل نســخه وتعويضــه بنــص جديــد، فــإن ذلــك قــد يــؤدي إلــى عــدم الانســجام بيــن 
المقتضيــات القديمــة والجديــدة، وأحيانــا إلــى تناقضــات وغمــوض، ويصبــح بالتالــي مــن الصعــب أن يكــون نفــس 
الفهــم والتأويــل والإعمــال للقانــون الــذي تــم تعديلــه بالنســبة للقضــاة والمحاميــن والمواطنيــن. ويترســخ هــذا 
الهاجــس إذا علمنــا أن مشــروع القانــون رقــم 03.23 قــد راجــع حوالــي نســبة 56 فــي المائــة مــن مــواد القانــون 
رقــم 22.01 المتعلــق بالمســطرة الجنائيــة11. وتفيــد التجــارب الدوليــة فــي العديــد مــن الأنظمــة القانونيــة )مثــل 
فرنســا أو كنــدا أو الاتحــاد الأوروبــي( أنــه عندمــا يتــم تعديــل أكثــر مــن 30 إلــى 50 % مــن مــواد القانــون، غالبــا 
مــا يفقــد القانــون تماســكه وســهولة مقروئيتــة، وهــذا يجعــل الإصلاح الشــامل أفضــل مــن التعــديلات الواســعة.

3.2. حول التشاور والمقاربة التشاركية 

يعتبــر التشــريع أداة رئيســية لتنزيــل السياســات العموميــة. ولقــد أكــد دســتور المملكــة المغربيــة علــى قيــم 
المشــاركة المواطنــة والديموقراطيــة التشــاركية، بــل إن الفصــل 13 منــه يدعــو الســلطات العموميــة إلــى إحــداث 
هيئــات للتشــاور قصــد إشــراك مختلــف الفاعليــن الاجتماعييــن فــي إعــداد السياســات العموميــة وتفعيلهــا 
وتنفيذهــا وتقييمهــا. كمــا أكــد الخطــاب الملكــي بمناســبة ذكــرى ثــورة الملــك والشــعب12 علــى ضــرورة القطــع 

ــة واعتمــاد منهجيــة تشــاورية وإدماجيــة فــي إصلاح القضــاء. مــع المقاربــة الأحادي

كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن الدولــة قــد دأبــت علــى إعمــال هــذا البعــد التشــاوري فــي بلــورة وإعــداد إصلاحــات 
اســتراتيجية كبــرى تهــم منظومــة العدالــة، علــى غــرار مراجعــة مدونــة الأســرة، والحــوار الوطنــي حــول إصلاح 

منظومــة العدالــة.

هــذا، وإذا كانــت جملــة مــن المقتضيــات الجديــدة التــي جــاء بهــا مشــروع القانــون 03.23 تجــد مرجعيتهــا 
ــادرة  ــإن إســناد هــذه المب ــي موســع، ف ــق عــن حــوار وطن ــة المنبث ــة العدال ــاق إصلاح منظوم ــات ميث فــي توصي
التشــريعية بمسلســل تشــاوري قبلــي ينــدرج كذلــك ضمــن معاييــر الجــودة الموصــى بهــا فــي وضــع القوانيــن، لا 
ســيما إذا تعلــق الأمــر بقانــون المســطرة الجنائيــة الــذي يســن مقتضيــات تهــم ملاييــن الأفــراد بشــكل مباشــر، 

كمــا تهــم ســائر فئــات المجتمــع بمــا فــي ذلــك الأجيــال المقبلــة.

لذلــك، فالمراجعــة الواســعة لقانــون المســطرة الجنائيــة تمثــل قضيــة مجتمعيــة تســتدعي التشــاور علــى نطــاق 
واســع، والقيــام بالاستشــارات واســتقاء الآراء والاقتراحــات والتوصيــات مــن قبــل الأطــراف المعنيــة والخبــراء، 

التــي تعتبــر مــن المــدخلات الأساســية التــي يتعيــن إدراجهــا فــي دراســة أثــر القوانيــن13.

11 -  دون احتساب التعديلات المتعاقبة للقانون منذ صدوره في 2003.
12 -  الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، 20 غشت 2009.

13 -  المرسوم رقم 2.17.585 بشأن دراسة الأثر الواجب إرفاقها ببعض مشاريع القوانين الصادر في 23 نونبر2017، المادة 4.
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وعلاوة علــى ذلــك، يجــدر التذكيــر بــأن التكنولوجيــا الرقميــة تتيــح إمكانيــات متقدمــة فــي مجــال التواصــل يمكــن 
توظيفهــا فــي توســيع دائــرة التشــاور والانفتــاح علــى طيــف واســع مــن الفعاليــات وعلــى المواطنيــن الذيــن يمكــن 
أن يســهموا بآرائهــم ومقترحاتـهـم وتجاربـهـم ـفـي إغـنـاء النـقـاش العموـمـي بـشـأن مختـلـف المواضـيـع والقضاـيـ 
والمبــادرات التــي تهــم الشــأن العــام، ممــا يســاهم فــي إنضــاج القوانيــن وتملكهــا وتقويــة مقبوليتهــا الاجتماعيــة 

عنــد صدورهــا وإعمالهــا.

4.2. حول المراجعة الشمولية للمنظومة الجنائية 

 انســجاما مــع التوجيهــات الملكيــة الســامية بشــأن القطــع مــع التراكمــات الســلبية للمقاربــات الأحاديــة والجزئية 
فــي ورش إصلاح القضــاء14، فــإن النقاشــات التــي واكبــت تقديــم مشــروع القانــون رقــم 03.23 بتغييــر وتتميــم 
القانــون رقــم 22.01 المتعلــق بالمســطرة الجنائيــة قــد انصبــت علــى وجاهــة الشــروع فــي هــذا المسلســل 
الإصلاحــي بمراجعــة مجموعــة القانــون الجنائــي أولا أو بتســاوق معــه. وبمــا أن إجــراءات السياســة الجنائيــة 
تعتبــر وســيلة لتنفيــذ المبــادئ التــي يحددهــا القانــون الجنائــي فــي إطــار ســيادة القانــون وحمايــة الحقــوق، فلا 
يمكــن الفصــل بيــن الإجــراءات الجنائيــة والقانــون الجنائــي، لأن أي تغييــر فــي أحدهمــا قــد يتطلــب تعــديلات 

فــي الآخــر لضمــان الانســجام والفعاليــة فــي تحقيــق العدالــة الجنائيــة. 

لذلــك، فالمراجعــة الشــاملة للتشــريع الجنائــي يجــب أن تتــم فــي أفــق زمنــي معقــول وفــي إطــار فلســفة متكاملــة 
للسياســة الجنائيــة للدولــة. وهــذه الفلســفة لا تقتصــر فقــط علــى إعــادة صياغــة النصــوص القانونيــة، بــل تشــمل 
أيضــاًً اســتراتيجيات الوقايــة والتنفيــذ والمراقبــة والتطويــر المســتمر للنظــام الجنائــي، بمــا يتماشــى مــع تطــور 

الجريمــة ومــا تعرفــه الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن تحــولات.

.  III03.23 قراءة في مشروع القانون

1.3. ملاحظات شكلية

ــة عــددا  ــق بالمســطرة الجنائي ــم 22.01 المتعل ــون رق ــم القان ــر وتتمي ــم 03.23 بتغيي ــون رق ــر مشــروع القان يثي
مــن الملاحظــات الشــكلية التــي يــرى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي ضــرورة مراعاتهــا لتحســين 

تـه للتطبـيـق. ــة النــص القانوـنـي وقابليـ مقروئي

﻿1.1.3. ا لإحالة على نصوص تنظيمية دون أفق زمني لإخراجها

يحيــل مشــروع القانــون رقــم 03.23 علــى عــدد مــن النصــوص التنظيميــة )المــواد 7، 2 - 66، 3 - 66، 471، 
1 - 654( دون تحديــد آجــال لهــا، أو رهــن المقتضيــات المتعلقــة بصدورهــا بآجــال إضافيــة أخــرى قبــل 
ــات إجــراء التســجيل  ــة بشــروط وكيفي ــا هــو الشــأن بالنســبة للمــادة 3-66  المتعلق ــذ كم ــز التنفي ــا حي دخوله
الســمعي البصــري، التــي تدخــل »حيــز التنفيــذ بعــد انصــرام خمــس ســنوات مــن صــدور النــص التنظيمــي...« 
)المــادة 755(. وبالتالــي، وفــي غيــاب آجــال ملزمــة وقريبــة لإصــدار النصــوص التنظيميــة بعــد صــدور القانــون، 

يـن. يـن وكراـمـة الموقوفـ هـا ـفـي ضـمـان حـقـوق المتهمـ ســتبقى مجموعــة مــن الإجــراءات معلقــة رغــم أهميتـ

14 -  الخطاب الملكي السامي في الذكرى 56 لثورة الملك والشعب في 20 غشت 2009.
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2.1.3. التنصيص على مقتضيات عقابية من اختصاص القانون الجنائي

تذهــب معظــم التشــريعات علــى المســتوى الدولــي إلى تركيــز قانون الإجراءات الجنائية علــى الجوانب الإجرائية 
للتعامــل مــع القضايــا الجنائيــة )التحقيــق والمتابعــة القضائيــة والمحاكمــة(، وأن يتــم تعريــف العقوبــات الجنائيــة 
فــي نــص منفصــل، مثــل القانــون الجنائــي، لضمــان الوضــوح ومراعــاة حقــوق الإنســان فــي النظــام القانونــي. 
لذلــك تميــل الأنظمــة القضائيــة الحديثــة إلــى تجنــب تنــاول العقوبــات بشــكل مباشــر فــي القوانيــن الإجرائيــة، 

بــل تدرجهــا فــي قوانيــن الموضــوع التــي تحــدد الأفعــال المجرمــة والعقوبــات التــي تطبــق عليهــا.

ويلاحــظ أن مشــروع القانــون رقــم 03.23 حــرص علــى هــذا التوجــه بتعديــل المادتيــن 61 و105 بحــذف عبــارة 
ــا المنصــوص  ــى عقوبته ــة عل ــى... درهــم«، والإحال ــى ... وغرامــة مــن... إل ــه بالحبــس مــن ... إل »يعاقــب علي
عليهــا فــي القانــون، لكنــه احتفــظ بعــدد مــن العقوبــات فــي قانــون المســطرة الجنائيــة الحالــي )المــواد 65، 115، 
116، 182، 371، 466(، وأحــدث عقوبــات جديــدة فــي مــواد أخــرى ) المادتــان 1-64، و  6-   3 -  82...(، وهــو مــا 

يبقــي هــذا التداخــل بيــن القانــون الإجرائــي وقانــون الموضــوع.

2.3. قراءة في بعض مضامين مشروع القانون رقم 03.23

1.2.3. بشأن صلاحيات وأدوار مؤسسة قاضي التحقيق

تاريخيــا، أحدثــت مؤسســة قاضــي التحقيــق فــي منظومــة العدالــة الجنائيــة منــذ القــرن التاســع عشــر فــي 
ــة  ــل خطــوة مهم ــا تمث ــرر أنه ــدة، وبمب ــرة أو المعق ــم الخطي ــي الجرائ ــق ف ــى التحقي ــن أجــل أن تتول فرنســا، م
لضمــان تحقيــق العدالــة وحمايــة حقــوق الأفــراد. وانتشــر هــذا النظــام لاحقــا فــي بعــض الــدول، خاصــة تلــك 

ــي. ــي اللاتين ــت النظــام القضائ ــي تبن الت

فــي بلادنــا، ومنــذ صــدور أول نــص لقانــون المســطرة الجنائيــة )ظهيــر 1959(، اضطلــع قاضــي التحقيــق 
بــدور محــوري فــي مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة، إذ كان التحقيــق إلزاميــا فــي كل القضايــا المتعلقــة بالجنايــات، 
واختياريــا بالنســبة للجنــح. ثــم جــاء ظهيــر الإجــراءات الانتقاليــة الصــادر فــي 1974 الــذي قلــص صلاحيــات 
قاضــي التحقيــق، إذ أصبــح التحقيــق إلزاميــا فــي الجنايــات المعاقــب عليهــا بالإعــدام أو الســجن المؤبــد فقــط، 

كمــا انتقــل مقــر قاضــي التحقيــق إلــى محكمــة الاســتئناف.

وبصــدور قانــون المســطرة الجنائيــة رقــم 22.01 فــي 2003، لــم يعــد قاضــي التحقيــق مقتصــرا علــى محاكــم 
الاســتئناف فقــط، بــل تــم إحــداث مؤسســة قاضــي التحقيــق لــدى المحاكــم الابتدائيــة كذلــك. كمــا جــاء القانــون 
بمســطرة التحقيــق الاختيــاري بالنســبة للجنــح التــي يكــون الحــد الأقصــى للعقوبــة المقــررة لهــا خمــس ســنوات 

أو أكثــر، بالإضافــة إلــى الجنــح التــي يجيــز أو يوجــب نــص خــاص التحقيــق فيهــا.

وفــي هــذه الســيرورة، وفــي انســجام مــع توصيــات ميثــاق إصلاح منظومــة العدالــة ) انظــر التوصية:85(،نــص 
مشــروع القانــون رقــم 03.23 بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم 22.01 المتعلــق بالمســطرة الجنائيــة علــى عــدد مــن 
ــر  ــة العامــة ســلطة تقري ــح النياب ــق، ومن ــات قاضــي التحقي ــى التقليــص مــن صلاحي ــي ترمــي إل التعــديلات الت
الإحالــة أو المتابعــة المباشــرة. فالمــادة 83 مــن المشــروع ألغــت إلزاميــة إحالــة الجنايــات المعاقــب عليهــا 
بالإعــدام أو الســجن المؤبــد والجنايــات المرتكبــة مــن طــرف أحــداث علــى قاضــي التحقيــق، بــل جعلــت التحقيــق 
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ــي  ــق فــي التشــريع الجنائ ــى تقليــص دور قاضــي التحقي ــزوع إل ــا. ولعــل الن ــات بشــكل عــام اختياري فــي الجناي
المغربــي يســير فــي نفــس التوجــه الــذي يعرفــه التشــريع الجنائــي الفرنســي، كمــا أنــه يرمــي إلــى معالجــة 
نقائــص تكشــفها الممارســة القضائيــة. ويســتخلص مــن إفــادات فاعليــن فــي منظومــة العدالــة خلال جلســات 
الإنصــات التــي نظمهــا المجلــس بمناســبة إعــداد هــذا الــرأي، أن النيابــة العامــة تحيــل بكيفيــة تلقائيــة المســاطر 
ــي هــي الأخــرى مــن نقــص فــي  ــي تعان ــى قاضــي التحقيــق ممــا يثقــل كاهــل هــذه المؤسســة الت ــة عل القضائي
الإمكانيــات البشــرية والماديــة، فــي مواجهــة تحــد صعــب يتمثــل فــي تراكــم الملفــات والقضايــا، مــع مــا لذلــك 
مــن أثــر علــى بــطء العدالــة وجــودة العمــل القضائــي وتزايــد مخاطــر الخطــأ القضائــي، بمــا لذلــك مــن تداعيــات 

ســلبية علــى حقــوق الأفــراد، وضمانــات المحاكمــة العادلــة.

2.2.3. مكافحة جرائم المال العام وآليات المساءلة

أثــارت التعــديلات المقترحــة للمــادة 3 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة نقاشــا واســعا بشــأن المقاربــة الجديــدة 
فــي التعامــل مــع الجرائــم الماســة بالمــال العــام، وأثــر ذلــك علــى السياســة العموميــة لمكافحــة الفســاد. جــاء 

فــي التعديــل أنــه :

... »لا يمكــن إجــراء الأبحــاث وإقامــة الدعــوى العموميــة فــي شــأن الجرائــم الماســة بالمــال العــام، إلا بطلــب مــن 
الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض بصفتــه رئيســا للنيابــة العامــة بنــاء علــى إحالــة مــن المجلــس الأعلــى 
للحســابات، أو بنــاء علــى طلــب مشــفوع بتقريــر مــن المفتشــية العامــة للماليــة أو المفتشــية العامــة للإدارة 
الترابيــة أو المفتشــيات العامــة للــوزارات أو مــن الإدارات المعنيــة، أو بنــاء علــى إحالــة مــن الهيئــة الوطنيــة 

للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا أو كل هيئــة يمنحهــا القانــون صراحــة ذلــك.

خلافــا للفقــرة الســابقة، يمكــن للنيابــة العامــة المختصــة إجــراء الأبحــاث وإقامــة الدعــوى العموميــة تلقائيــا فــي 
الجرائــم المشــار إليهــا أعلاه إذا تعلــق الأمــر بحالــة التلبــس.«...

وهكــذا أوقفــت الصيغــة الجديــدة للمــادة 3 إجــراء الأبحــاث وتحريــك الدعــوى العموميــة فــي الجرائــم الماســة 
بالمــال العــام علــى إحالــة أو طلــب يســنده تقريــر وارد مــن هيئــات وإدارات عموميــة محــددة. وهــو مــا 
يثيــر إشــكالات جوهريــة بشــأن مــدى ملاءمــة التعديــل المقتــرح مــع مقتضيــات الدســتور، ومــدى الانســجام 
مــع الالتزامــات الدوليــة للمغــرب، ومــدى التقائيــة السياســة الجنائيــة مــع السياســات العموميــة الخاصــة 
بالحكامــة الجيــدة ومكافحــة الفســاد، ومــدى الانســجام مــع مقتضيــات أخــرى فــي قانــون المســطرة الجنائيــة 

وتشــريعات أخــرى :

الفصــل 118 مــن الدســتور الــذي يضمــن حــق الولــوج إلــى العدالــة للجميــع مــن دون تمييــز ومــع الفصــل 12 -	
بشــأن أدوار المجتمــع المدنــي، وكــذا اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد التــي أوصــت بمشــاركة 
المجتمــع فــي التبليــغ مــن أفــراد، وجماعــات ومجتمــع مدنــي ومنظمــات غيــر حكوميــة وهيئــات مهنيــة 

ووســائط إعــام15.

15 -   صادق المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 2007. انظر المادة 13.
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صلاحيــات القضــاء فــي مراقبــة تدبيــر الأمــوال العموميــة وزجــر الجرائــم الماســة بهــا، وذلــك فــي انســجام -	
مــع مبــدأ اســتقلال الســلطة القضائيــة ) الفصــل 107(، ودور القاضــي فــي حمايــة حقــوق الأشــخاص 
والجماعــات ) الفصــل 117(، ممــا سيســهم فــي إضعــاف قــدرة الســلطات العموميــة علــى زجــر هــذا النــوع 

مــن الجرائــم. 

المادتــان 40 و49 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة التــي تمنــح صلاحيــات واســعة للنيابــة العامــة التــي تتلقــى -	
المحاضــر والشــكايات والوشــايات وتتخــذ بشــأنها مــا تــراه مناســبا، بمــا فــي ذلــك التحريــك التلقائــي 
ــد  ــي بي ــن والحجــج الت ــم، وذلــك مهمــا كانــت قــوة القرائ ــح والجرائ ــواع الجن ــى كل أن ــة عل للدعــوى العمومي

ــة العامــة.  النياب

ــة المتابعــة والزجــر فــي إطــار  الاســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد التــي ســطرت برنامجــا خاصــا بتقوي
تفعيــل الهــدف الإجرائــي المتعلــق بـــ »توســيع وتجويــد آليــات الإبلاغ والنشــر فــي مجــال مكافـحـة الفـسـاد«.

إن تقييــد حــق التقاضــي وصلاحيــات النيابــة العامــة فــي إجــراء الأبحــاث وإقامــة الدعــوى العمومية فــي القضايا 
الخاصــة بالمســاس بالمــال العــام لا ينســجم كذلــك مــع أحــكام القانــون الجنائــي الــذي يعاقــب كل شــخص بعــدم 
التبليــغ عــن جريمــة علــم بوقوعهــا )الفــصلان 209 و299 مــن القانــون الجنائــي). علمــا أن القانــون الجنائــي 
يتضمــن عقوبــات صارمــة ضــد مــن ثبتــت ضــده تهمــة الوشــاية الكاذبــة أو القــذف أو الابتــزاز، وهــي عقوبــات 
يمكــن تفعيلهــا ضــد مــن يحــاول توظيــف العدالــة لغــرض مــا بســوء نيــة. كمــا أنــه مــن الضــروري بمــكان العمــل 
علــى مراجعــة القانــون المتعلــق بالجمعيــات بمــا يرســخ معاييــر الحكامــة الجيــدة فــي تســييرها ويســد الطريــق 

علــى الانحرافــات المحتملــة.

أمــا بخصــوص الفقــرة مــا قبــل الأخيــرة مــن المــادة 3 المعدلــة والتــي تفيــد أنــه يمكــن للنيابــة العامــة المختصــة 
إجــراء الأبحــاث وإقامــة الدعــوى العموميــة تلقائيــا فــي الجرائــم الماســة بالمــال العــام إذا تعلــق الأمــر بحالــة 
التلبــس. فــإن هــذا مقتضــى، حســب عــدد مــن الفاعليــن الذيــن تــم الإنصــات إليهــم مــن قبــل المجلــس، يصعــب 
تفعيلــه بالنظــر إلــى خصوصيــات وتعقيــدات الجرائــم الماســة بالمــال العــام، وبالاســتناد إلــى أحــكام المــادة 56 
مــن قانــون المســطرة الجنائيــة فــي ضبــط حالــة التلبــس )أي ضبــط الفاعــل أثنــاء ارتــكاب الجريمــة، مطــاردة 

الفاعــل بصيــاح الجمهــور، إلــخ(.

ومــن جهــة أخــرى، تجــدر الإشــارة إلــى أن القيــام بالتبليــغ عــن الجرائــم الماســة بالمــال العــام يبقــى دائمــا 
متاحــا بقــوة القانــون، بحيــث يمكــن للأشــخاص الذاتييــن والمعنوييــن ) أفــرادا وجمعيــات...( أن يتقدمــوا 
ــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا،  ــة للنزاهــة والوقاي ــة الوطني ــة بجرائــم المــال العــام إلــى الهيئ بشــكاياتهم ذات الصل
وذلــك طبقــا للاختصاصــات الموكولــة إليهــا فــي هــذا الشــأن16 فــي تلقــي التبليغــات والشــكايات والمعلومــات 
المتعلقــة بحــالات الفســاد الإداريــة والماليــة المشــار إليهــا فــي الفصــل 36 مــن الدســتور. ويمكــن لهــذه الهيئــة 
بعــد قبــول الشــكاية ودراســتها أن تحيلهــا إلــى رئاســة النيابــة العامــة. وهــو مــا ينســجم كذلــك مــع الالتزامــات 
الدوليــة لبلادنــا بتمكيــن مشــاركة المجتمــع فــي التبليــغ عــن جرائــم الفســاد إلــى هيئــات وطنيــة متخصصــة فــي 
مكافحــة الفســاد يتــم إحداثهــا لهــذا الغــرض وتتســم بالاســتقلالية، كمــا هــو الشــأن بالنســبة للهيئــة الوطنيــة 

ــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا17 . للنزاهــة والوقاي

16 - المواد 3 و4 و7 من قانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.  
17 - اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 2007. انظر المادة 36، والفقرة 2 من المادة 13. 
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3.2.3. تقييد انتصاب الجمعيات كطرف مدني في القضايا الزجرية

تشــترط المــادة 7 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة، علــى ضــوء التعديــل المقتــرح، علــى الجمعيــات التــي ترغــب 
فــي الانتصــاب كطــرف مدنــي فــي القضايــا الزجريــة أن تكــون حاصلــة علــى صفــة المنفعــة العامــة، وأن تكــون 
قــد تأسســت بصفــة قانونيــة منــذ 4 ســنوات علــى الأقــل قبــل ارتــكاب الفعــل الجرمــي، وأن تحصــل علــى إذن 

بالتقاضــي مــن الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالعــدل حســب الضوابــط التــي يحددهــا نــص تنظيمــي.

ــي  ــة الت ــد المكتســبات وتوســيع هــذه الإمكاني ــى ترصي ــع إل ــي تتطل ــع المدن ــات المجتم ــت فعالي هــذا، وإذا كان
يمنحهــا المشــرع حصريــا فــي التشــريع الجــاري بــه العمــل للجمعيــات التــي تحمــل صفــة المنفعــة العامــة 
والمؤسســة منــذ 4 ســنوات علــى الأقــل، كــي تشــمل باقــي الجمعيــات، فــإن إضافــة اشــتراط جديــد هــو »الإذن 
بالتقاضــي« لا يســير فــي اتجــاه تكريــس الأدوار الدســتورية للمجتمــع المدنــي والمشــاركة المواطنــة والفاعلــة 

ــه تقييــد لمــا هــو مقيــد أصلا. ــا الشــأن العــام، ويبــدو وكأن فــي قضاي

4.2.3. ترسيخ وتوسيع نطاق العدالة التصالحية

ــة  ــس التســوية الودي ــة خطــوة أساســية لتكري ــة الجنائي ــة العدال ــي منظوم ــة ف ــة التصالحي ــز العدال ــر تعزي يعتب
المقرونــة بجبــر الضــرر بــدل اللجــوء إلــى المحكمــة، وترســيخ الســلم الاجتماعــي، والتخفيــف مــن الضغــط علــى 

منظوـمـة العداـلـة ـجـراء كـثـرة القضاـيـا.

وينــص قانــون المســطرة الجنائيــة الحالــي، بمقتضــى المــادة 41، علــى إمكانيــة إجــراء صلــح تحــت إشــراف وكيــل 
الملــك فــي الجرائــم التــي يعاقــب عليهــا بســنتين أو أقــل، أو بغرامــة لا يتجــاوز حدهــا الأقصــى 5000 درهــم. 
ولقــد جــاء مشــروع القانــون رقــم 03.23 بمســتجدات إيجابيــة ترمــي إلــى توســيع آليــة العدالــة التصالحيــة 
لتشــمل الجنــح المعاقــب عنهــا بغرامــة لا يتجــاوز حدهــا الأقصــى مائــة ألــف درهــم، بالإضافــة إلــى بعــض الجنــح 

الـتـي تـجـاوز العقوـبـة المـقـررة لـهـا أكـثـر ـمـن ـسـنتين.

ويمكــن لوكيــل الملــك، فــي هــذه الحــالات، اقتــراح الصلــح بالوســاطة علــى الطرفيــن بــدلا عــن تحريــك الدعــوى 
العموميــة، وأن يعهــد بــه إلــى وســيط أو إلــى المحامــي. كمــا ألغــى مشــروع القانون المســطرة المعقدة المنصوص 
عليهــا فــي المــادة 41 مــن المســطرة الجنائيــة التــي تلــزم بضــرورة إحالــة محضــر الصلــح علــى رئيــس المحكمــة 

للتصديــق عليــه بغرفــة المشــورة، وهــو بذلــك يمنــح كامــل الصلاحيــة لوكيــل الملــك لإبــرام الصلــح.

مــن جهــة أخــرى، يوســع مشــروع القانــون رقــم 03.23 مــن مجــال العدالــة التصالحيــة مــن خلال آليــات الصلــح 
الزجــري، وإيقــاف ســير الدعــوى العموميــة، والأمــر القضائــي فــي الجنــح، والســند التنفيــذي فــي المخالفــات، 

والســند التنفيــذي الإداري.

5.2.3. استمرار المراوحة بين الطابع المادي والرقمنة في الإجراءات القضائية 

فــي ضــوء مــا جــاء فــي المبــادرة التشــريعية، يســتمر قانــون المســطرة الجنائيــة فــي التنصيــص علــى مقتضيــات 
وإجــراءات تُدُبــر بوســائل يدويــة أو تقليديــة. وهــو مــا لا ينســجم مــع مــا يطمــح إليــه مشــروع القانــون 03.23 
مــن »اعتمــاد الرقمنــة فــي مختلــف الإجــراءات القضائيــة« كمــا ورد فــي الديباجــة المعدلــة لقانــون المســطرة 

الجنائيــة، ومــن تكريــس لمبــادئ المحاكمــة العادلــة وضمــان الحقــوق والحريــات.
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ويلاحــظ أن قانــون المســطرة الجنائيــة مــا زال يبقــي علــى تدابيــر يدويــة كاســتعمال الســجلات الورقيــة فــي 
مجــال الحراســة النظريــة، بحيــث تنــص المــادة 66-5 منــه علــى أنــه »يجــب مســك ســجل ترقــم صفحاتــه وتذيــل 
بتوقيــع وكيــل الملــك فــي كل الأماكــن التــي يمكــن أن يوضــع فيهــا الأشــخاص تحــت الحراســة النظريــة«، وتنــص 
ــه  ــه والتأشــير علي ــه ومراقبت ــك للاطلاع علي ــل المل ــى وكي ــه »يجــب أن يعــرض هــذا الســجل عل ــى أن كذلــك عل
مــرة فــي كل شــهر علــى الأقــل«. وفــي فقــرة أخــرى، »تنقــل محتويــات الســجل فــورا إلــى ســجل إلكترونــي وطنــي 
وجهــوي للحراســة النظريــة«. مــا يثيــر التســاؤل حــول غايــة المشــرع مــن وجــوب نقــل محتويــات ســجل الحراســة 
النظريــة إلــى ســجل إلكترونــي غيــر موجــود حاليــا. وفــي حــال وجــود الســجل الإلكترونــي، فمــا الداعــي إلــى 

الاحتفــاظ بســجل يــدوي.

ويتعيــن علــى وكيــل الملــك، حســب المــادة 45، أن يقــوم بزيــارة الأماكــن المعــدة للوضــع تحــت نظــام الحراســة 
النظريــة علــى الأقــل مرتيــن فــي الشــهر، وعليــه أيضــا مراقبــة ســجلات الحراســة النظريــة. كمــا تنــص المــادة 
616 علــى زيــارة قاضــي تطبيــق العقوبــات أو وكيــل الملــك أو أحــد نوابــه للمؤسســات الســجنية مــرة واحــدة علــى 

الأقــل كل شــهر ومراقبــة ســجلات الاعتقــال.

إن اســتعمال التكنولوجيــا الرقميــة فــي مســك ســجلات الحراســة النظريــة مــن شــأنه تجويــد أداء منظومــة 
العدالــة، وتكريــس الشــفافية والفعاليــة، وتجــاوز النقائــص والأخطــاء التــي تنجــم عــن اســتعمال الســجلات 
الورقيــة ووســائل العمــل التقليديــة وتســهم فــي ترشــيد النفقــات والتكاليــف المرتبطــة بالتنقــل المتكــرر وتحــد 

مــن آثــار ذلــك علــى البيئــة.

مؤطر رقم 3: تجارب دولية

الرقمنة وتدبير الحراسة النظرية

ــادة شــفافية  ــة وزي ــة الحراســة النظري ــة لتحســين مراقب ــا الرقمي ــدان التكنولوجي ــد مــن البل اعتمــدت العدي
لـة. وكـفـاءة نـظـام العداـ

فرنســا: وضعــت فرنســا أنظمــة رقميــة لمراقبــة إجــراءات الاحتجــاز لــدى الشــرطة القضائيــة. يمكــن ¦	
لمكاتــب المدعــي العــام الوصــول إلــى منصــات آمنــة للاطلاع علــى الملفــات والقــرارات وتمديــدات 
الاحتجــاز لــدى الشــرطة القضائيــة بشــكل فــوري. وهــذا يســمح بتحســين التنســيق بيــن الضابطــة 

والقضــاة. القضائيــة 
هولنــدا: تســتخدم هولنــدا أنظمــة تكنولوجيــا المعلومــات المتكاملــة لإدارة إجــراءات الحراســة النظريــة. ¦	

ويمكــن لقضــاة النيابــة العامــة مراقبــة عمليــات الاعتقــال والاســتجواب والقــرارات القضائيــة عبــر 
ــون. ــق القان ــا يســهل الإشــراف وحســن تطبي ــة، مم المنصــات الرقمي

الولايــات المتحــدة: تســتخدم بعــض الولايــات الأمريكيــة التقنيــات الرقميــة لتتبــع عمليــات الاعتقــال ¦	
والاحتجــاز. ويمكــن للمدعيــن العاميــن الوصــول إلــى قواعــد البيانــات المركزيــة للاطلاع علــى الملفــات 

ــة الإجــراءات. ومراقب
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6.2.3. محدودية تدابير دعم وتعويض الضحايا

جــاء فــي مشــروع القانــون رقــم 03.23 أنــه مــن مرتكــزات قانون المســطرة الجنائية العنايــة بالضحايا وحمايتهم. 
ولهــذه الغايــة، تقــرر الإحــداث الرســمي لخلايــا التكفــل بالنســاء والأطفــال بالمحاكــم، يعهــد لهــا بتدبيــر إجراءات 
الحمايــة فــي قضايــا العنــف وســوء المعاملــة والاعتــداءات الجنســية والاتجــار بالبشــر ضــد النســاء والأطفــال، 
وتعزيــز دور مكتــب المســاعدة الاجتماعيــة بالمحكمــة فــي الاهتمــام بالضحايــا مــن النســاء والأطفــال، مــن خلال 
تقديــم الدعــم النفســي لهــذه الفئــات والاســتماع إليهــم ومواكبتهــم داخــل المحكمــة وخارجهــا، وإجــراء الأبحــاث 

الاجتماعيــة فــي القضايــا التــي يكلــف بهــا.

غيــر أنــه يُلُاحــظ أن الآليتيــن المذكورتيــن تعنيــان بالضحايــا مــن النســاء والأطفــال فقــط دون غيرهــم مــن 
ــا  ــرر إحداثه ــي تق ــال الت ــل بالنســاء والأطف ــا التكف ــدرة خلاي ــرح تســاؤل حــول مــدى ق ــه يُطُ ــا أن ــا. كم الضحاي
ومكاتــب المســاعدة الاجتماعيــة علــى الاســتجابة للتحديــات علــى أرض الواقــع بالنظــر لمحدوديــة الإمكانيــات 
البشــرية والماديــة فــي المحاكــم. خاصــة إذا أُخُــذ بعيــن الاعتبــار كثــرة المهــام المســنودة إلــى مكتــب المســاعدة 
ــواد 41، 87، 372، 461، 474، 479، 485، 496،  ــة )انظــر الم ــون المســطرة الجنائي ــة بموجــب قان الاجتماعي
498، 501، 510، 516، 596، 620...( وبموجــب المــادة 50 مــن القانــون رقــم 38.15 المتعلــق بالتنظيــم القضائــي 
مــن جهــة، وضعــف التنزيــل الفعلــي لأدوار مكتــب المســاعدة الاجتماعيــة علــى أرض الواقــع مــن جهــة أخــرى. 
ولســد هــذا الخصــاص المســجل علــى مســتوى المحاكــم، كان حريــا التنصيــص علــى الاســتعانة فــي هــذا المجــال 

بجمعيــات متخصصــة مــن المجتمــع المدنــي.

مــن جهــة أخــرى، وعــدا تمكيــن الضحايــا مــن التعويــض فــي إطــار الدعــوى المدنيــة، فــإن مشــروع القانــون رقــم 
03.23 لا يقــدم أي إجــراء أو آليــة لتمكيــن الضحايــا مــن مســاعدات لتغطيــة نفقــات الــعلاج والتأهيــل الطبــي، 
أو دعــم لمواجهــة التكاليــف المتعلقــة بــإصلاح الضــرر الناجــم عــن الجريمــة، أو تعويــض عــن فقــدان الدخــل، 

علــى غــرار ـمـا ـهـو معـمـول ـبـه ـفـي ـعـدد ـمـن التـجـارب الدولـيـة.
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مؤطر رقم 4: تجارب دولية

صناديق تعويض الضحايا

توجــد صناديــق فــي عــدد مــن الــدول تعــوض ضحايــا الجرائــم والجنــح. تختلــف هــذه الأنظمــة مــن دولــة إلــى 
أخــرى، ولكنهــا تشــترك عــادة فــي هــدف تقديــم مســاعدة ماليــة أو دعــم للضحايــا لمســاعدتهم علــى تجــاوز 
العواقــب الماديــة أو الجســدية أو النفســية الناتجــة عــن تعرضهــم للجريمــة. وغالبــا مــا تكــون هــذه الآليــات 

مكملــة للإجــراءات القضائيــة.

فــي فرنســا، صندوق ضمــان الضحايــا )Fonds de Garantie des Victimes(  هــو هيئــة عموميــة تعــوض 
ضحايــا الجرائــم الجنائيــة )مثــل العنــف، الســرقة، الحــوادث التــي تســبب فيهــا مجرمــون هاربــون، إلــخ( 
عندمــا يكــون الجانــي غيــر معــروف أو معســرا أو غيــر مؤمــن عليــه. يغطــي هــذا الصنــدوق الأضــرار الجســدية 

والماديــة والنفســية، كمــا يتدخــل فــي حــالات الإرهــاب.

 Crime Victim Compensation( ــم ــا الجرائ ــض ضحاي ــج تعوي ــك كل ولاية برنام ــات المتحــدة، تمتل ــي الولاي ف
Program(. توفــر هــذه البرامــج مســاعدة ماليــة لتغطيــة النفقــات الطبيــة، وفقــدان الدخــل، وتكاليــف الجنــازة، 

ونفقــات أخــرى مرتبطــة بالجريمــة. يتــم تمويــل هــذه البرامج أساســا مــن خلال الغرامات الجنائيــة والميزانية 
العامــة الفيديراليــة.

 )Criminal Injuries Compensation Authority( الجرائــم إصابــات  تعويــض  المتحدة، هيئــة  المملكــة  فــي 
مســؤولة عــن تعويــض ضحايــا العنــف الجنائــي. يغطــي هــذا النظــام الإصابــات الجســدية والنفســية الناتجــة 
عــن الجرائــم العنيفــة. يتــم حســاب التعويضــات بنــاءًً علــى شــدة الإصابــات والخســائر التــي تعــرض لهــا 

الضحايــا.

7.2.3. ضعف مقاربة النوع في قانون المسطرة الجنائية

إذا كان مشــروع القانــون ينــص علــى إمكانيــة التبليــغ عــن الجرائــم التــي تكــون ضحيتهــا امــرأة إلــى - فــضلا عــن 
وكيــل الملــك والوكيــل العــام للملــك والشــرطة القضائيــة - أي ســلطة قضائيــة أو إداريــة مختصــة )المــادة 43(، 
فإنــه باســتثناء هــذا المســتجد، تــكاد تغيــب فــي قانــون المســطرة الجنائيــة إجــراءات وتدابيــر خاصــة تهــم المــرأة 
كمتهمــة أو شــاهدة أو ضحيــة، ســواء فــي مــا تعلــق بالاســتفادة مــن المســاعدة القضائيــة، أو تدابيــر الحمايــة، أو 
آجــال التقــادم فــي الجرائــم التــي تمــس النســاء، أو ســرية الجلســات، أو الحراســة النظريــة، أو التعويــض عــن 

الضــرر الناتــج عــن الجريمــة، إلــخ.
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مؤطر رقم 5: تجارب دولية

مقاربة النوع في العدالة الجنائية

	1 النساء الضحايا في الإجراءات الجنائية.

أ. تدريب متخصص لأطر العدالة
فــي عــدة دول )مثــل إســبانيا، كنــدا، الســويد(، يتلقــى القضــاة، ووكلاء النيابــة، والشــرطة تدريبــا خاصــا -	

حــول قضايــا النــوع الاجتماعــي، والعنــف القائــم علــى النــوع، والصدمــة النفســية.
الهدف: تجنب إعادة إيذاء الضحايا وتفادي الصور النمطية أثناء الاستجوابات والمحاكمات.-	

ب. تدابير الحماية أثناء المحاكمة
اســتخدام تقنيــة الفيديــو عــن بعُــد أو حواجــز بصريــة أو جلســات مغلقــة لحمايــة الضحايــا مــن مواجهــة -	

المتهــم مباشــرة.
مرافقة الضحية من قبل مختصين نفسيين أو اجتماعيين.-	

ج. محاكم أو وحدات متخصصة
إنشــاء محاكــم متخصصــة فــي العنــف الأســري أو العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي )مثــاً فــي -	

إســبانيا وتشــيلي(. 
تتيح هذه المحاكم معالجة القضايا بسرعة وبطريقة تراعي خصوصية وضع المرأة.-	

د. الحق في المعلومات والمرافقة
إلزام السلطات بإبلاغ الضحية بحقوقها، وسير الإجراءات، وتدابير الحماية.-	

توفير الدعم القانوني أو الاجتماعي المجاني أحيانًًا )مثل »ممثلي الضحايا« في الولايات المتحدة(.

	2 النساء الشاهدات في الإجراءات الجنائية.

أ. إجراءات استجواب تراعي النوع الاجتماعي
تحضير الشاهدة للشهادة، وتهيئة بيئة آمنة )وجود مرافق، تنظيم قاعة المحكمة(.-	
منع الترهيب أو التحرش خلال الاستجواب المضاد.-	

ب. الاعتراف بالعوائق الخاصة
مراعاة العوامل الثقافية، اللغوية، أو حالات التبعية أو الهشاشة الاجتماعية.-	
توفير مترجمين مؤهلين، أو وسطاء ثقافيين.-	
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	3 النساء المتهمات أو المحتجزات.

أ. عدم التمييز في الإجراءات

ضمان عدم تأثر قرارات العدالة بالصور النمطية حول المرأة )مثل دورها كأم أو سلوكها الأخلاقي(.-	

إجراء دراسة اجتماعية فردية قبل إصدار الحكم.-	

ب. قواعد بانكوك )الأمم المتحدة، 2010(

معايير دولية حول معاملة النساء في السجون.-	

تشجع على استخدام بدائل للسجن مثل الإفراج المشروط أو برامج التأهيل.-	

ج. الرعاية الصحية في السجون	

توفير الرعاية الصحية المرتبطة بالصحة الإنجابية، والعلاج النفسي لما بعد الصدمة.-	

الحفاظ على الروابط العائلية، خاصة مع الأطفال.-	

8.2.3. تدابير عقل الملكية لا تواكبها إجراءات تحمي الأنشطة الاقتصادية والحقوق الاجتماعية

ينــص قانــون المســطرة الجنائيــة رقــم 22.01 فــي حالــة الجريمــة الماســة بحــق الملكيــة العقاريــة علــى أنــه يمكــن 
لوكيــل الملــك وقاضــي التحقيــق والمحكمــة إصــدار أمــر بعقــل العقــار )المــواد 40، 104، 299، 366، 390(. 
بينمــا يتعيــن علــى الوكيــل العــام للملــك أن يتقــدم بطلــب إلــى الرئيــس الأول لمحكمــة الاســتئناف لإصــدار أمــر 
بعقــل العقــار )المــادة 49(. كمــا يمكــن للمحكمــة فــي المســطرة الغيابيــة، وبمقتضــى المــادة 443، أن تصــدر 
أمــرا بعقــل كافــة أملاك المتهــم )المنقولــة وغيــر المنقولــة( خلال مــدة التحقيــق الغيابــي. وإذا صــدر الحكــم 
بإدانــة المتهــم المتغيــب، فــإن أملاكــه تبقــى تحــت العقــل )المــادة 449(، مهمــا كان نــوع الإدانة. ويترتــب عــن 

الأمــر الصــادر بالعقــل منــع التصــرف فــي العقــار طيلــة مــدة ســريان مفعولــه.

إلا أنــه يلاحــظ أن مشــروع القانــون رقــم 03.23 قــد حافــظ علــى حــق قاضــي التحقيــق والمحكمــة فــي إصــدار 
الأمــر بعقــل العقــار فــي الجرائــم الماســة بحــق الملكيــة العقاريــة، وقيــد ســلطة وكيــل الملــك الــذي أصبــح عليــه 
التقــدم بطلــب إلــى رئيــس المحكمــة الابتدائيــة لإصــدار أمــر بعقــل العقــار فــي إطــار الأوامــر المبنيــة علــى طلــب 

)المــادة 1-40(.

ــي تركــز  ــة الت ــون المســطرة الجنائي ــة فلســفة الزجــر فــي قان ــات الخاصــة بعقــل الملكي ــى فــي المقتضي وتتجل
علــى المتهــم وتهمــل الآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة الناجمــة عــن منــع التصــرف فــي الأملاك التــي قــد تكــون 
وخيمــة. إذ لا يقــدم القانــون تدابيــر مــن شــأنها صــون الأنشــطة الاقتصاديــة ومناصــب الشــغل التــي قــد تأويهــا 
الأملاك المصــادرة ولــو لــم يكــن لهــا دخــل بالجريمــة، ولا ينــص علــى إجــراءات تضمــن مــوارد عيــش الأفــراد 

الذـيـن ـهـم ـفـي داـئـرة المتـهـم.
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وتجــدر الإشــارة إلــى أن عــدة تشــريعات مقارنــة )فرنســا، المملكــة المتحــدة، كنــدا...( تضــع آليــات تهــدف إلــى 
الحــد مــن عواقــب العقــل علــى الأنشــطة الاقتصاديــة القانونيــة. وتتمثــل المقاربــة فــي إعمــال مبــدأ التناســب 
والضــرورة وتعزيــز الضمانــات الإجرائيــة لمنــع تأثــر الأصــول الأساســية للنشــاط الاقتصــادي بالإجــراءات 
الجنائيــة. لذلــك يقتــرح المجلــس أن ينــص القانــون، وفــق شــروط واضحــة، علــى أن تتــم إجــراءات الحجــز أو 
العقــل بيــن يــدي الشــخص المعنــي بتدبيــر الوحــدة الاقتصاديــة المعنيــة أو بيــن يــدي مؤسســة يمكــن أن تســهر 

علــى تدبيــر النشــاط.

9.2.3. غياب مقتضيات تهم الجرائم الماسة بالبيئة

بصــدور دســتور 2011، كــرس المغــرب بشــكل صريــح التزامــه بالبعــد البيئــي فــي مرجعيتــه الحقوقيــة ومنظومتــه 
التشــريعية18. كمــا أكــد التزامــه بالمصادقــة علــى العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بالتنميــة المســتدامة 
ــم 99.12  ــون الإطــار رق ــة، لا ســيما القان ــك بإصــدار عــدد مــن النصــوص القانوني ــة، وترجــم ذل ــة البيئ وحماي
بمثابــة ميثــاق وطنــي للبيئــة، والقانــون رقــم 36.15 المتعلــق بالمــاء، والقانــون رقــم 11.03 المتعلــق بحمايــة 
واســتصلاح البيئــة، والقانــون رقــم 13.03 المتعلــق بمكافحــة تلــوث الهــواء، والقانــون رقــم 27.13 المتعلــق 

بالمقالــع، وغيرهــا مــن النصــوص التشــريعية الخاصــة بمجــال البيئــة.

هــذا، ويشــكل مشــروع تعديــل قانــون المســطرة الجنائيــة فرصــة ســانحة لتكريــس المجهــودات التشــريعية 
والمؤسســاتية لحمايــة المنظومــة البيئيــة فــي المغــرب، غيــر أن الملاحظــة الأساســية هــو خلــو نــص مشــروع 
القانــون رقــم 03.23 مــن أي مقتضيــات تهــم التدابيــر والإجــراءات الخاصــة بالجرائــم البيئيــة، رغــم أن بعــض 
هــذه الجرائــم يكتســي خطــورة بالغــة علــى اســتقرار المجتمــع والحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئية. ولــم 
يســتدرك مشــروع القانــون الفــراغ القانونــي فــي مجــال الإجــراءات الخاصــة بالجرائــم البيئيــة، كمــا لــم يعــزز دور 
النيابــة العامــة فــي مجــال يعــرف كثــرة المتدخليــن )قطاعــات الميــاه والغابــات، والتجهيــز، والصيــد البحــري، 
والبيئــة، والجماعــات الترابيــة...(. مــع العلــم أن جرائم البيئة تتدخل فيها الشــرطة القضائية، والشــرطة البيئية، 
ــة وضبــط المخالفــات  ــع، وأعــوان إدارات مختلفــة موكــول لهــم كذلــك المعاين ــاه، وشــرطة المقال وشــرطة المي
وتحريــر المحاضــر. وهــؤلاء الأعــوان ينتمــون لإدارات متعــددة مســؤولة عــن منــح تراخيــص الاســتغلال وتحديــد 
الآجــال بشــأن تصحيــح المخالفــات والأضــرار، ويتبيــن مــن خلال المــواد الــواردة فــي مختلــف القوانيــن الخاصــة 
بالبيئــة أن الإدارة تضطلــع بصلاحيــات واســعة فــي البحــث والتقصــي وتكويــن اللجــن وتحريــر المحاضــر وإبــرام 

الصلــح وتوقيــع الجــزاءات، مــع إمكانيــة إحالــة القضايــا علــى المحكمــة.

ــوع وتتعــدد مصــادر  ــة خصوصــا عندمــا تتن ــة مهمــة صعب ــم البيئي ــد المســؤوليات فــي الجرائ إن مســألة تحدي
التلــوث، وتطــرح مســألة متابعــة كل طــرف بحســب حــدود مســاهمته فــي الإضــرار بالبيئــة. وعليــه، فــإن تدخــل 
القضــاء يصبــح ضروريــا مــن خلال نصــوص قانونيــة لمتابعــة القضايــا ذات الأخطــار الجســيمة، مع إلــزام الإدارة 
بــإبلاغ القضــاء بــكل واقعــة يحتمــل إضرارهــا الجســيم بالبيئــة قبــل الشــروع فــي أي بحــث بشــأن الحــادث، ليعــود 
للنيابــة العامــة تقديــر خطــورة الوضــع وتقريــر مــا إذا كان يســتدعي تحريــك الدعــوى العموميــة أو تكليــف الإدارة 

القيــام بالمتعيــن.

18 -  الفصلان 31 و35 من الدستور.
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وعلاوة علــى ذلــك، يلاحــظ أن مشــروع القانــون لــم يدعــم السياســة الجنائيــة البيئيــة عبــر تبنــي وتأهيــل الجانــب 
الجنائــي للقوانيــن الخاصــة بالمجــال البيئــي بالنظــر إلــى قيمــة الغرامــات الماليــة التــي تظــل زهيــدة بالمقارنــة 
ــم  ــار بعــض الجرائ ــدأ ينحــو نحــو اعتب ــدول ب ــك ال ــل إن التشــريع فــي تل ــة. ب ــدول الأوروبي مــع مثيلاتهــا فــي ال

البيئـيـة جراـئـم »إـبـادة بيئـيـة«.

هــذا الوضــع، المتســم بنــوع مــن التعقيــد، لــم يؤخــذ بعيــن الاعتبــار فــي مشــروع القانــون بمــا يحقــق تــكاملا فــي 
الاختصاصــات وتعاونــا بيــن الســلطتين الإداريــة والقضائيــة لحمايــة البيئــة وحفــظ حقــوق المواطنيــن وحقــوق 
ــن  ــي بعــض قواني ــة ف ــون المســطرة الجنائي ــى قان ــة عل ــف الإحال ــذي يكتن ــس ال ــع اللب ــة، ويرف ــال اللاحق الأجي
البيئــة، كالمقتضيــات الــواردة فــي المــادة 9 مــن القانــون رقــم 13.03 المتعلــق بمكافحــة تلــوث الهــواء، والمــادة 
132 مــن القانــون رقــم 36.15 المتعلــق بالمــاء، والمــادة 78 مــن القانــون رقــم 11.03 المتعلــق بحمايــة واســتصلاح 

البيئــة، والمــادة 45 مــن القانــون رقــم 27.13 المتعلــق بالمقالــع.

  IV.الرؤية والتوصيات
يــرى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أن قانــون المســطرة الجنائيــة لبنــة أساســية فــي المنظومــة 
التشــريعية لــدوره فــي تحقيــق التــوازن بيــن حمايــة المجتمــع مــن الجريمــة وضمــان حقــوق الأفــراد وآليــة 
لحمايــة حرياتهــم مــن كل تعســف، مــع البــت فــي القضايــا فــي آجــال معقولــة ضمانــا للأمــن القانونــي للضحايــا 

يـن. والمتهمـ

ويعتبــر إيجــاد التــوازن بيــن ســلطة الادعــاء ممثلــة فــي النيابــة العامــة والعمــل بمبــدأ قرينــة البــراءة للمتهــم أحــد 
الرهانــات الأساســية للمنظومــة الجنائيــة، وبخاصــة قانــون المســطرة الجنائيــة باعتبــاره قانــون إجــراءات، الأمــر 
الــذي يتطلــب نصــا ســهلا فــي قراءتــه، واضحــا فــي معانيــه، شــفافا فــي مراميــه، دقيقــا فــي صياغــة فصولــه 
وأبوابــه، بســلطات تقديريــة أضيــق للعنصــر البشــري، وغيــر حمــال لأوجــه عديــدة فــي التأويــل. كل ذلــك لتســهيل 

قابليتــه للتطبيــق.

كمــا يعتبــر المجلــس أن مشــروع القانــون رقــم 03.23 أتــى بمقتضيــات ستســهم فــي تعزيــز ضمانــات المحاكمــة 
العادلــة، وتبســيط المســاطر وترشــيد الإجــراءات، وتعزيــز المراقبــة القضائيــة علــى عمــل الشــرطة القضائيــة، 
وتعزيــز حكامــة جهــاز النيابــة العامــة، وعقلنــة الوضــع تحــت الحراســة النظريــة، وترشــيد الاعتقــال الاحتياطــي، 
وتقويــة وســائل مكافحــة الجريمــة، وتقويــة حقــوق الدفــاع، وتعزيــز آليــات التعــاون القضائــي الدولــي، وإضفــاء 

بعــد إنســاني واجتماعــي فــي التنفيــذ الزجــري، وغيرهــا مــن المعاييــر التــي تســهم فــي تحقيــق العدالــة.

غيــر أن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي يؤكــد علــى أن مراجعــة قانــون المســطرة الجنائيــة ســتحقق 
الأهــداف المنشــودة إذا تــم إدراجهــا فــي إطــار تنزيــل سياســة جنائيــة متكاملــة تنبــع مــن الإصلاح الشــامل 
لمنظومــة العدالــة، علــى أن يُنُجــز الإصلاح وفــق برمجــة وآجــال محــددة، وتُرُصــد لــه الاعتمــادات الماليــة 

لـه. يـة لتنزيـ مـوارد الضرورـ يـات والـ والإمكانـ

ويسترشــد المجلــس فــي بلــورة هــذه الرؤيــة بمــا جــاء فــي الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة ذكــرى ثــورة 
الملــك والشــعب ) 20 غشــت 2009(: »ندعــو الحكومــة إلــى بلــورة مخطــط متكامــل ومضبــوط، يجســد العمــق 
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الاســتراتيجي للإصلاح، فــي محــاور أساســية، وهــي تعزيــز ضمانــات اســتقلال القضــاء، وتحديــث المنظومــة 
ــق، وحســن  ــة، وترســيخ التخلي ــن النجاعــة القضائي ــع م ــوارد البشــرية، والرف ــاكل والم ــل الهي ــة، وتأهي القانوني

ــل.«  التفعي

التشــاور  لمنهجيــة  واســعا  اعتمــادا  يقتضــي  العدالــة  لمنظومــة  الشــامل  الإصلاح  فــإن  آخــر،  جانــب  مــن 
والديموقراطيــة التشــاركية، وإخضــاع مرفــق العدالــة لمعاييــر الحكامــة الجيــدة وتقييــم الأداء، وتعميــم الرقمنــة.

كمــا يعتبــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أن مراجعــة قانــون المســطرة الجنائيــة مــن أجــل مواجهــة 
تنامــي الجريمــة19 وتحقيــق العدالــة وصــون الحقــوق، يقتضــي إصلاح منظومــة العدالــة فــي إطــار مقاربــة أشــمل 
تتســع لعــدد مــن السياســات العموميــة التــي مــن شــأنها معالجــة الجــذور الاجتماعيــة والاقتصاديــة للانحــراف 
والجريمــة. إذ لابــد مــن إصلاح المنظومــة التعليميــة بمــا يعــزز قيــم المواطنــة والانضبــاط، ويهيــئ الأفــراد 
ــة بمــا يعــزز الاســتثمار  ــر السياســات الاقتصادي ــي فــي المجتمــع. كمــا يقتضــي الأمــر تطوي للاندمــاج الإيجاب
وخلــق فــرص الشــغل، والارتقــاء بالسياســات الاجتماعيــة الخاصــة بتعزيــز محاربــة الفقــر والهشاشــة، وتقليــص 

الفــوارق الاجتماعيــة والمجاليــة.

إن المأمــول هــو أن يجيــب مشــروع مراجعــة قانــون المســطرة الجنائيــة علــى عــدد مــن التحديــات، مــن أبرزهــا 
ثقــة المواطــن فــي منظومــة العدالــة وشــعوره بالأمــن، وكــذا التحــولات التــي يعرفهــا العالــم والمغــرب علــى 
المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي. وبالرغــم مــن أن موضــوع قانــون المســطرة الجنائيــة هــو الجريمــة، 

إلا أن فلســفته وروحــه يجــب أن تكــون غايتهمــا ضمــان الحريــات وتكريــس الحقــوق.

ــة، وفــي ضــوء الملاحظــات التــي ســبق  وإذ يســتحضر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي هــذه الرؤي
الإدلاء بهــا فــي هــذا الــرأي بشــأن مشــروع القانــون رقــم 03.23 بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم 22.01 المتعلــق 

بالمســطرة الجنائيــة، فهــو يوصــي بمــا يلــي :

التشريع والقوانين

	1 نظــرا لضخامــة وحجــم مشــروع التعديــات وعمقهــا وحساســيتها )حوالــي 421 مــادة(، يــرى المجلــس أنــه .
مــن الأنجــع فــي الأفــق المنظــور إصــدار قانــون جديــد للمســطرة الجنائيــة تحقيقــا للانســجام التشــريعي، 

وبمــا يتماشــى مــع المضاميــن المتقدمــة للدســتور. 

	2  وضع سياســة جنائية، بالإســراع بإصدار القانون الجنائي الجديد، توضح جميع المبادئ والاســتراتيجيات .
والتدابيــر التــي تعتمدهــا الدولــة لمكافحــة الجريمــة وضمــان احتــرام الحريات والحقوق الأساســية للأفراد، 

كمــا تحــدد الفاعليــن فــي تنفيــذ السياســة الجنائيــة وأدوارهــم في مياديــن الوقاية والزجر.

	3 ــا، . ــم المســتمر والموضوعــي لكفاءته ــة بالتقيي ــة بالسياســة الجنائي ــادرات التشــريعية ذات الصل ــط المب رب
مــع الاعتمــاد علــى الأبحــاث الميدانيــة والدراســات العلميــة، والالتــزام بمنهجيــة الشــفافية والانفتــاح، وكــذا 
إشــراك الفاعليــن فــي منظومــة العدالــة والخبــراء والمجتمــع المدنــي والمواطنيــن عبــر المنصــات الرقميــة 

فــي كل مبــادرة تشــريعية جنائيــة ذات أثــر علــى المجتمــع. 

19 -  تضاعــف مؤشــر الجريمــة بيــن 2003 واليــوم، إذ انتقــل عــدد القضايــا الجنائيــة المســجلة بالمحاكــم مــن 324000 إلــى 700000 قضيــة، المصدر:(المصــدر: وزارة 
العــدل (.
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العدالة الجنائية وحقوق الإنسان 

	4  أنســنة مســار العدالــة الجنائيــة حفاظــا علــى كرامــة المواطنيــن، ســواء كانــوا متهميــن أو ضحايــا أو .
شــهودا،من خــال توفيــر الإمكانيــات اللوجســتيكية والبنيــات التحتيــة اللازمــة )النقــل، قاعــات، مكاتــب...(، 
والكفيلــة بإســناد الإجــراءات الراميــة إلــى صــون قرينــة البــراءة، وتعزيــز حقــوق الدفــاع فــي جميــع مراحــل 

التقاضــي. 

	5 توخــي مزيــد مــن التقييــد والتدقيــق فــي إعمــال الإجــراءات الســالبة للحريــة )الحراســة النظريــة، الاعتقــال .
الاحتياطــي(، وتضييــق الحــالات الموجبــة لإعمالهــا، وتمكيــن الموقوفيــن مــن الطعــن فــي هــذه القــرارات 
داخــل آجــال معقولــة، وتوجيــه المكلفيــن بإنفــاذ المســاطر الجنائيــة نحــو الإجــراءات البديلــة غيــر المقيــدة 
ــة فــي تقليــص نســبة المعتقليــن الاحتياطييــن  ــة، وذلــك بمــا ينســجم مــع أهــداف السياســة الجنائي للحري
إلــى 33 % مــن مجمــوع الســاكنة الســجنية20، ويحــد مــن الكلفــة الحقوقيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة لهــذه 

التدابيــر علــى الدولــة والمالية العموميــة.

	6 تعزيــز مؤسســة قاضــي التحقيــق، بتوفيــر الإمكانــات الماديــة والبشــرية لتمكينهــا مــن أداء المهــام الموكلــة .
لهــا قانونــا وكمــا تقرهــا معاييــر حقــوق الإنســان وقواعــد المحاكمــة العادلــة، مــع القيــام بدراســات وأبحــاث 
لتقييــم أداء هــذه المؤسســة بشــكل موضوعــي وعلمــي قصــد تيســير وتبســيط شــروط المحاكمــة، وعقلنــة 

المــوارد وتبســيط المســاطر وتجويــد أداء العدالــة الجنائيــة.

	7 توضيــح وتدقيــق المفاهيــم والمقتضيــات والشــروط التــي يترتــب عنهــا بطــان المســاطر الجنائيــة، وترتيــب .
هــذا الجــزاء علــى كافــة الإجــراءات التــي لــم يتــم فيهــا احتــرام الحقــوق الأساســية والشــكليات الجوهريــة 
التــي يحددهــا القانــون، ونتــج عنهــا ضــرر للمتابعيــن، وذلــك لضمــان الإعمــال الســليم لهــذه المقتضيــات مــن 

قبــل الجهــة القضائيــة التــي ســتبت فــي الطعــون.

	8 الاســتعانة، مــن أجــل تســريع وتجويــد أداء منظومــة العدالــة الجنائيــة، بآليــات وبرامــج يســهم فيهــا المجتمــع .
المدنــي والقطــاع الخــاص فــي مجــالات الوســاطة والعدالــة التصالحيــة، والمســاعدة فــي الولــوج إلــى 
القضــاء والدعــم القانونــي للفئــات الهشــة، والدعــم الاجتماعــي والنفســي للضحايــا، وتأهيــل وإعــادة إدمــاج 

الســجناء، والتكويــن والتحســيس فــي مجــال القانــون.

تعزيز مقاربة النوع وإنصاف الأشخاص في وضعية هشاشة

	9 وضــع مســاطر خاصــة بالبحــث والتحقيــق فــي الجرائــم المرتبطــة بالنــوع الاجتماعــي )الاغتصــاب، العنــف .
الزوجــي، التحــرش...( كتمكيــن الضحيــة مــن الحــق فــي مرافقــة أحــد أفــراد العائلــة أو شــخص موثــوق بــه 
مــن قبلهــا عنــد تقديــم الشــكاية، واختيــار جنــس مــن يتولــى الاســتماع أو الإنصــات لشــكايتها، واتخــاذ تدابيــر 
فوريــة لحمايتهــا وإبعــاد المعتــدي، وإخفــاء هويتهــا مــن التــداول الإعلامــي، وضمــان ولوجهــا إلــى الدعــم 

النفســي والاجتماعــي والقانونــي.

20 - مشروع نجاعة الأداء لقطاع العدل، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025.
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تكويــن وتحســيس المتدخليــن فــي إعمــال المســطرة الجنائيــة، لا ســيما ضبــاط الشــرطة القضائيــة وقضــاة 10	.
ــف  ــف بمختل ــا للعن ــرأة بســبب جنســها، وتعرضه ــي تمــس الم ــم الت ــي الجرائ ــق، ف ــة والتحقي ــة العام النياب

أشــكاله.

اســتبعاد آليــة الوســاطة والصلــح الزجــري فــي القضايــا التــي تكــون فيهــا الضحيــة امــرأة تعرضــت لعنــف 11	.
عمــدي بســبب جنســها، أو قاصــرا أو شــخصا فــي وضعيــة إعاقــة، حيــث نتــج عــن العنــف عجــز أو مــرض، 
وذلــك لانتفــاء شــروط الإرادة والموافقــة الحــرة والمســتنيرة علــى الصلــح حينمــا يكــون فيهــا الأشــخاص فــي 
وضعيــة هشاشــة أو تبعيــة، ومــا قــد يترتــب عــن ذلــك مــن ضغــط أو تخويــف يــؤدي إلــى التطبيــع مــع العنــف 

والإفــات مــن العقــاب.

الحــرص علــى انســجام المقتضيــات الخاصــة بالأحــداث فــي قانــون المســطرة الجنائيــة مــع أحكام الدســتور 12	.
والتزامــات المملكــة الدوليــة فــي مجــال حمايــة حقــوق الطفــل، وتعزيــز دور الأســرة والمؤسســات التربويــة 
والمســاعدة الإجتماعيــة فــي المواكبــة الإجتماعيــة والنفســية، وكــذا توفيــر وتهيئــة أماكــن إيــواء كافيــة 

للأحــداث الجانحيــن ومراكــز متخصصــة فــي التربيــة وإعادة الادمــاج.

الموارد البشرية وتدبير المرفق القضائي

اعتمــاد تدبيــر جديــد، فــي منظومــة العدالــة بشــكل عــام ومرفــق العدالــة بشــكل خــاص يعتمــد علــى 13	.
التقييــم المســتمر والشــفاف لأداء المرافــق والقضــاة والموظفيــن، وعلــى تقييــم كفــاءة القوانيــن والمســاطر 
والإجــراءات فــي تحقيــق العدالــة وتجويــد الخدمــات، وإعمــال أمثــل لمعاييــر التدبيــر المرتكــز علــى النتائــج 

كمــا ينــص عليهــا القانــون التنظيمــي للماليــة.

العمــل وبشــكل اســتعجالي علــى تــدارك النقــص الحــاد فــي عــدد القضــاة بالمملكــة مقارنــة مــع العــدد الكبيــر 14	.
للقضايــا المعروضــة، وتكوينهــم فــي كافــة التخصصــات، مــع الاعتمــاد الواســع علــى الرقمنــة والتكويــن 
المســتمر، وإيــاء الإدارة القضائيــة عنايــة خاصــة مــن حيــث توفيــر العنصــر البشــري المؤهــل والإمكانيــات 

لضمــان تنزيــل الإجــراءات بسلاســة وانســيابية.

تكليــف كتابــة الضبــط بشــقيها )كتابــة النيابــة العامــة وكتابــة الضبــط( بالمهــام الإداريــة والمهــام ذات الطابــع 15	.
الإداري التــي يضطلــع بهــا القضــاة والتــي لا تدخــل فــي صميــم عمــل الســلطة القضائيــة، لتمكيــن القاضــي 
ــة وتســريع  ــة العمومي ــد الخدم ــا، ومــن أجــل تجوي ــي القضاي ــت ف ــرغ لاختصاصــه الحصــري بالب ــن التف م

وتيــرة عمــل القضــاء.
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التحول الرقمي والتكنولوجيا

تســريع أوراش اســتراتيجية التحــول الرقمــي لمنظومــة العدالــة مــن أجــل تعميــم الرقمنــة فــي كل المرافــق 16	.
والمصالــح والمســاطر المتعلقــة بالمنظومــة، بمــا فــي ذلــك مــا يخــص العدالــة الجنائيــة، ومواكبــة التحــول 
الرقمــي بتحييــن القوانيــن مــن أجــل إضفــاء الطابــع اللامــادي علــى الإجــراءات المتعلقــة بتبــادل الوثائــق، 

وتأهيــل مهنيــي العدالــة بمختلــف فئاتهــم فــي مجــالات الرقمنــة.

اعتمــاد الســجل الاجتماعــي الموحــد فــي تحديــد الأشــخاص الذيــن لا يتوفــرون على موارد كافيــة للتقاضي، 17	.
ــب  ــاء مــن الرســوم، تنصي ــي )الإعف ــدان الجنائ ــة فــي المي ــن للاســتفادة مــن المســاعدة القضائي والمؤهلي
محــام(، وذلــك تفعيــا للمقتضيــات الدســتورية المتعلقــة بمجانيــة الولــوج إلــى القضــاء )الفصــل 121( 
وإضفــاء الشــفافية والتبســيط علــى إجــراءات هــذه المســطرة الإداريــة التــي تمكــن الضحايــا والمتهميــن مــن 

ممارســة حقوقهــم والدفــاع عنهــا أمــام القضــاء.

 تكويــن القضــاة علــى الاســتخدام المســتنير للتكنولوجيــات الذكيــة، ولا ســيما وســائل الــذكاء الاصطناعــي، 18	.
فــي مجــالات البحــث فــي النصــوص القانونيــة والمراجــع ورصيــد الأحــكام والاجتهــاد القضائــي، وفــي 
المســاعدة علــى اتخــاذ القــرار، وفــي تحريــر التقاريــر والوثائــق والأحــكام. وذلــك بمــا يرفــع مردوديــة 

ــة. ــأداء منظومــة العدال القاضــي ويرتقــي ب

التصدي لجرائم البيئة والمال العام 

تعزيــز الــدور الموكــول للقضــاء فــي ردع الجرائــم البيئيــة، أولا، بإلــزام مختلــف القطاعــات المتدخلــة فــي 19	.
البيئــة بتبليــغ النيابــة العامــة عنــد حــدوث الجرائــم الماســة بالبيئــة، ثانيــا، وضــع مســاطر وإجــراءات تراعــي 

خصوصيــة الجرائــم البيئيــة، وتضمــن الانســجام بيــن النصــوص التشــريعية المختلفــة فــي هــذا المجــال.

.	20 الإبقــاء علــى حــق الأفــراد وهيئــات المجتمــع المدنــي فــي التبليــغ عــن الجرائــم الماســة بالمــال العــام، 
ــه مــن الاســتعمالات غيــر المســؤولة أو المغرضــة،  ــزم مــن تدابيــر لتحصين مــع إحاطــة هــذا الحــق بمــا يل
والحفــاظ علــى اختصــاص النيابــة العامــة فــي تحريــك الدعــوى العموميــة فــي الجرائــم ذات الصلــة، وذلــك 
تكريســا لانخــراط المغــرب دوليــا فــي محاربــة الفســاد، وتعزيــزا لــدور المجتمــع المدنــي، وحمايــة للمــال 

العــام مــن كل تبديــد أو اختــاس.
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